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 عرفانو شكر 

نحمد الله عز وجل ونشكره على توفيقه لنا على إتمام هذا العمل، والصلاة 
 والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الأستاذ الفاضل المشرف عياش حمزة الذي لم نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى 
 .يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيمة

نتقدم بفائق الشكر والإمتنان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة كما 
لقبولهم عضوية لجنة المناقشة فكان شرفا لنا ولا يفوتنا توجيه التحية إلى كافة 
أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية برج بوعريريج وبالأخص من رافقونا خلال 

 .مشوارنا الدراسي الجامعي

م شكرنا لكل من ساهم في إتمام هذه الدراسة من قريب أو من وفي الأخير نقد
 بعيد.

  



 إهداء

 الله عمريهما أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين أطال

 إلى أخي العزيز محمد

 إلى كل أصدقائي 

 إلى أحبائي وكل من كسب مكانة في قلبي

 إلى كل من ساعدني لإنجاز هذا العمل المتواضع

 

 العزيزرمضاني عبد 

  



 إهداء

 العمل إلى والدي رحمه الله أهدي هذا

 إلى سر نجاحي وسعادتي أمي الغالية أطال الله في عمرها 

 وإلى جميع أفراد عائلتي إلى إخوتي وأخواتي

 ي في اللهجميع أصدقائي وأحبائإلى 

 

 داود محمد عبد الجبار

 

 

 

  



 قائمة المختصرات

 ج ر: الجريدة الرسمية.

 ص: الصفحة.

PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 

POS : Plan d’Occupation des Sols. 
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لإعطائه على مجموعة من الأدوات لتنظيم عملية التعمير نص المشرع الجزائري 
وفي نفس السياق  ،تنظيم حياة الفردالصبغة الإلزامية لما لهذا المجال من أهمية في 

صنف هذه الأدوات إلى صنفين، الصنف الأول جاء تحت مسمى أدوات التعمير 
ومخطط شغل  PDAUالتنظيمية والذي يضم كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

، والصنف الثاني جاء تحت مسمى أدوات التعمير الفردية أو ما يعرف POSالأراضي 
 التعمير. كذلك بعقود

لإدارية ذات الفعالية من أجل بسط تعد عقود التعمير من أهم الوسائل والآليات ا
التعمير، فالمشرع الجزائري قيد حرية الفرد عند حرية  مجالالرقابة على نشاط الفرد في 

اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة قانونا قصد  إلزامهاستغلال ملكيته وذلك بفرض 
، )قبل أو بعد الأشغال حسب طبيعة الرخصة أو الشهادة( ه العقوداستصدار أحد هذ

 رخصة البناء، رخصة التجزئة ورخصة الهدم الرخص والمتمثلة في ويتعلق الأمر بكل من
التي اشترط  ، شهادة التقسيم وشهادة المطابقةشهادة التعمير والمتمثلة في الشهادات وكذا

نظم المشرع المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم استصدارهم، كما  90/291 القانون 
، وهذا ما نلتمسه في 15/192نفيذي تكيفية تحضيرها وتسليمها عن طريق المرسوم ال

أشغال التعمير عن طريق عقود على  من الرقابة أي الرقابة الإداريةالجانب الإداري 
 التعمير من رقابة قبلية وبعدية.

 العديد من النزاعات بين الراغبين في إحداث أشغال العمرانعقود التعمير وتثير 
الأفراد فيما بينهم  والإدارة المختصة، وكذلك بين )عن طريق رخص وشهادات التعمير(

 القضاء أن عدم احترام قواعد التعمير وأحكام عقود التعمير يؤدي إلى تدخل بالإضافة إلى
وهذا ما نلتمسه في روط والإجراءات، شوفق مجموعة من ال سواء الإداري أو العادي

، قابة القضائية على عقود التعميرالر  الجانب الثاني من الرقابة وهو الجانب القضائي أي
 وهو الجانب الذي سلطنا عليه الضوء في دراستنا هذه. 

                                                           
الصادرة في  ،52ج ر العدد ،1990ديسمبر  01الموافق لـ  1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  ،90/29القانون 1

 1990ديسمبر  02الموافق لـ  1411 جمادى الأولى 15
المحدد لكيفيات تحضير  ،2015يناير  25الموافق لـ 1436ربيع الثاني  4المؤرخ في  ،15/19المرسوم التنفيذي 2

 2015فبراير  12الموافق لـ  1436 ربيع الثاني 22الصادرة في  ،07ج ر العدد ها،عقود التعمير و تسليم
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 أهمية الدراسة:
مطالبة الارتباط الوثيق الموجود بين القضاء و  فيتكمن أهمية موضوع الدراسة و 

، وهنا حقوقهم المتعلقة بحركة العمران وبوجه الخصوص عقود هم المسلوبةحقوقالأفراد ب
التعمير، وذلك عن طريق تطبيق مجموع القوانين والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن، 

 الخاص. والقضاء على الخروقات سواء من طرف أشخاص القانون العام أو
 أهداف الدراسة:

تهدف دراستنا إلى تبيان دور القضاء في حل إشكاليات عقود التعمير المطروحة و 
أمامه على شكل دعاوى، وذلك من خلال دراسة كل دعوى على حدى سواء أمام القضاء 

 أو العادي.الإداري 
 رات إختيار موضوع الدراسة:ر مب

 ى اختيار الموضوع أهمها:هناك عوامل ذاتية وأخرى موضوعية دفعتنا إل
أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا للرخص والشهادات في المجال  مبررات ذاتية: -أ

تجعل من الباحث  -تهيئة وتعمير–العمراني من جهة، ومن جهة أخرى وبحكم التخصص 
أكثر ميولا لدراسة كافة المواضيع المتعلقة بمجال التهيئة والتعمير ومن بينها موضوع 

 الرقابة القضائية على عقود التعمير.
ومن أهم الأسباب هو أن المساس بعقود التعمير سواء من قبل  مبررات موضوعية: -ب

الإدارة أو من قبل الأشخاص يعد مساسا واعتداء على حقوق الأفراد وهذا الموضوع يبين 
ات هي حديث لكل متضرر كيفية رفع دعواه كيفما كانت طبيعة النزاع، كما أن هذه النزاع

 الساعة ومواكبة للعصر.
 إشكالية الدراسة:

 التشريع الجزائري؟ في فيما تتمثل الرقابة القضائية على عقود التعمير
 للإجابة على هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية:

 فيما تتمثل رقابة القضاء الإداري في مجال عقود التعمير؟ -
 فيما تتمثل رقابة القاضي الجزائي في مجال عقود التعمير؟ -
 ود التعمير؟ل رقابة القاضي المدني في مجال عقفيما تتمث -
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 مناهج الدراسة:
 لهذاللوصول إلى النتائج المرجوة والتحليل القانوني السليم، اعتمدنا في دراستنا و 

الوصف والتحليل المرتكز على  على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم علىالموضوع 
المعلومات الكافية والدقيقة عن ظاهرة الدراسة أو موضوع محدد من خلال فترة أو فترات 
زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية 

د لما يقوم به سلك القضاء في مجال منازعات عقو بما ينسجم مع المعطيات الفعلية 
 التعمير.

 محاور الدراسة:
 صلللإجابة على الإشكالية والأسئلة المطروحة أعلاه اعتمدنا على خطة ثنائية الفو 

تطرقنا في الفصل الأول إلى رقابة القضاء الإداري على عقود التعمير أين تعرضنا  حيث
في المبحث الأول إلى دعوى الإلغاء )دعوى المشروعية( والمبحث الثاني إلى دعوى 

لتعويض )دعوى المسؤولية( بينما في الفصل الثاني تحدثنا على رقابة القضاء العادي ا
على عقود التعمير وهذا من خلال مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى رقابة القاضي 

 الجزائي والمبحث الثاني إلى رقابة القاضي المدني.
 صعوبات الدراسة:

حداثة الموضوع، وقلة من أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال القيام بدراستنا هذه و 
المراجع وصعوبة الحصول عليها، بالإضافة إلى صعوبة التنقل وإجراء مقابلات، كل هذا 

 وأكثر بسبب انتشار جائحة كورونا التي مست العالم أجمع.
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 الفصل الأول: 
رقابة القضاء الإداري على 

 عقود التعمير
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 تمهيد:
المتعلق بالتهيئة والتعمير وكذا  90/29من خلال القانون نص المشرع الجزائري 

المحدد لكيفيات إعداد وتسليم عقود التعمير على أن رخص  15/19المرسوم التنفيذي 
تصدر وتمنح لطالبها بموجب قرار إداري صادر من جهة إدارية وشهادات التعمير 

وهذا ما يجعل شأنها شأن باقي القرارات الصادرة عن الإدارة العامة عرضة مختصة، 
 خاضعة لرقابة القضاء الإداري. وبالتاليزعة إدارية لمنا

ويتم تسوية هذه النزاعات إما عن طريق دعوى الإلغاء )المبحث الأول( في حالة 
، وإما عن طريق دعوى -الرخصة أو الشهادة–عدم مشروعية القرار الإداري الفردي 

 في حالة مسؤولية الإدارية أمام الأضرار التي لحقت بالأفراد حث الثاني(ب)الم التعويض
 جراء عملها في مجال عقود التعمير.

وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثين 
الأول سنتطرق فيه إلى دعوى الإلغاء في مجال عقود التعمير والثاني إلى دعوى 

 تعمير.التعويض في مجال عقود ال
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  الإلغاء )المشروعية(المبحث الأول: دعوى 
 ويتم ذلك ين في الحفاظ على مبدأ المشروعية،تعد دعوى الإلغاء وسيلة المتقاض

فبموجب هذه الدعوى يتم إلغاء وهي تحتل بذلك مكانة هامة بين الدعاوى الإدارية، 
 المعمول بها.القرارات غير المشروعة أي المخالفة للقوانين والتنظيمات 

ود التعمير وجب علينا التطرق إلى ولدراسة دعوى الإلغاء وبالتحديد في مجال عق
جراءات الرقابة القضائية عن طريق وكذا إأوجه رفع دعوى الإلغاء )المطلب الأول(، 

  دعوى الإلغاء )المطلب الثاني(.
  الإلغاءمطلب الأول: أوجه رفع دعوى ال

جملة الأسباب التي بإمكان المدعي أن يستند عليها تعرف أوجه الإلغاء لأنها 
للحصول على إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وهي بهذا المعنى لا تخرج عن كونها 

  1عيوبا تشوب القرار الإداري، وتؤدي بالتالي إلى إلغائه.
ويمكن تصنيف أوجه الإلغاء إلى صنفين: عدم المشروعية الداخلية )الفرع الأول( 

 م المشروعية الخارجية )الفرع الثاني(.وعد
 الفرع الأول: عدم المشروعية الداخلية

أحد الصور: عيب مخالفة القانون، تتخذ عدم المشروعية الخارجية لعقود التعمير 
 :عيب الانحراف في استعمال السلطة أو عيب السبب وسنتطرق إليها بالتفصيل في التالي

 أولا:عيب مخالفة القانون 
 الإداري الموضوع في القرار  أوالقانون هي العيب الذي يصيب ركن المحل  مخالفة

 الأثر الإداري ويقصد بمحل القرار  ،للقرار الداخلية الإلغاء المتعلق بالمشروعيةفهو وجه 
 مخالفة بعيب مشوبا القرار الإداري  يكون و  2.ومباشرة حالا إصدارهالقانوني المترتب على 

 النشاط تنظم التي التنظيمية النصوص و للقوانين مطابق غير مضمونه كان إذا القانون 
 3.العمراني

                                                           
 143، ص2012 للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة02ت الإدارية، الطبعة المنازعا القادر عدو،عبد 1
 7ص  ،2011الجزائر،  المحاكم الإدارية،بدون طبعة،دار العلوم للنشر و التوزيع، ،محمد الصغير بعلي2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع الإدارة  ،الآليات القانونية لتسيير العمران ،حسينة غواس3

 13،ص 2012-2011منتوري قسنطينة،الإخوة العامة،القانون و تسيير الإقليم،جامعة 
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مثال ذلك رفض الإدارة منح رخصة البناء لطالبها تقديمه طلبا مستوفي لما جاء به و 
وكذا أحكام  وتسليمها المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير 15/19المرسوم التنفيذي 

يب التعمير،ففي هذه الحالة يعتبر قرار الرفض مشوبا بعالمتعلق بالتهيئة و  90/29القانون 
 مخالفة القانون.

 ما تطبق قواعد غير سارية المفعولوتخطئ الإدارة في تطبيق القاعدة القانونية عند
 ة القانونية عندما تعتقد الإدارةوقت توقيع الرخصة، وقد تخطئ أيضا في تطبيق القاعد

 رخصة، مع أن الحقيقة غير ذلك، أوصلاحية منح الخطأ بأن النص القانوني يخول لها 
 الإدارة تصدر .أو عندما1أن تعطي الإدارة مفهوما غير المفهوم الذي قصده المشرع

 ،2التعمير و التهيئة مجال في القانونية النصوص به جاءتما جاء  مع تتطابق لا قرارات
 السابق الذكر:"لا 90/29القانون  من 01الفقرة  62في هذا الخصوص تنص المادة و 

 ستخلصة من أحكام هذايمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب م
 القانون"

 ثانيا: عيب الانحراف في استعمال السلطة
 غاية تحقيق أجل من لسلطتها الإدارة السلطة، استخدام استعمال إساءة بعيب يقصد

 مغاير هدف بابتغاء أو العامة، المصلحة عن بعيدة غاية باستهداف سواء غير مشروعة،
 يتصل السلطة استعمال إساءة فعيب هذا من القانون، واعتبارا لها حدده للهدف الذي

 ،3التقديرية سلطته استعمال عند تحقيقها إلى الإداري  القرار يسعى مصدر التي بالغاية
 وهي كالتالي:

  العامة: المصلحةالبعد من  -1

                                                           
مجلة الباحث للدراسات  ،«رقابة القاضي الإداري على أوجه إلغاء قرارات الترخيص بالبناء» ،محمد الأمين كمال1

  254،ص2014ديسمبر  الجزائر، ،04العدد الحاج لخضر باتنة، جامعة  الأكاديمية،

 132، مرجع سابق، صحسينة غواس2
 113، ص2018، إصدارات المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، 01الطبعة  ، الوسيط في دعوى الإلغاء،سامي الوافي3
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 أوبغرض الانتقام  أوللغير  محاباة أو أغراض شخصيةوذلك من خلال استهداف 
، و مثال ذلك رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي منح 1حزبي سياسيلتحقيق غرض 

 رخصة البناء بسبب نزاعات شخصية مع طالب الرخصة.
 الأهداف:  صيصقاعدة تخ مخالفة -2

 ناتها، فإقرار  إصدارتحقيق هدف معين من خلال  حينما يحدد القانون للإدارة
السعي على غير ذلك الهدف يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة مما يستدعي إلغائه، 

 .2حتى وإن تذعرت الإدارة باستهداف المصلحة العامة
 لب خلال الأجل المحدد لها قانوناكما تجدر الإشارة إلى أن سكوت الإدارة على الط

ر بالرفض بعد انتهاء هذه المدة اعتبره القضاء الجزائري تجاوزا للسلطة ثم صدور قرا
 . 3يستوجب إلغاء هذا القرار

 لخاص به، كالمحافظة على المواقع،ففي مجال التعمير فالأهداف محددة بالقانون ا
 حقيق هذه الأهداف من خلال القرارالتصريفات والجوار، لذلك فكلما كان من المتيقن ت

 صة يعد عيبا يؤسس عليه طلب إلغاءن تجاوز الإدارة هذه الأهداف المخصالإداري فإ
 ديرية في تقدير مدى كفاية الشروطالقرار الإداري، فإذا استعملت الإدارة سلطتها التق
 ما وتحققت هذه الشروط، ورغم ذلك المطلوبة في الملف المتعلق بطلب رخصة عمرانية

 .4صورة لمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف رفضت إصدار قرار الموافقة، فهذه تعتبر
 ثالثا: عيب السبب

 طعون فيه، نظرا لما يشوب سببه منيقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري الم
 ه أو حال قانونيه تكون سابقة علىعيوب. يتمثل سبب القرار الإداري إما في حاله واقعي

 .5خلالمختص لأن يتد لإدارةاتخاذ القرار دافعه لرجل ا
                                                           

 .83، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي1
 .38المرجع نفسه، ص2
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام تخصص منازعات التعمير في التشريع الجزائري ، وفاء عزالدين3

 179ص ،2015-2014قانون الإدارة العامة،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،

 179ص ،المرجع نفسه4
 ،2005 الجزائر، طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع،، الوجيز في المنازعات الإدارية، بدون محمد الصغير بعلي5

 .161ص
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غاء القرارات الإدارية العديد من الصور، لويأخذ عيب السبب الذي يشكل وجها لإ   
 1قدمها القضاء والفقه الإداري على النحو التالي:

 إنعدام الوجود المادي للوقائع:  -1
 المطعون فيه أمامه، يقوم القاضي وهو يفحص ركن السبب في القرار الإداري 

 .الفعلي للحالة )القانونية أو المادية( التي بني عليها القراربالتأكد من صحة الوجود 
 وصف والتكييف القانوني للواقعة: لالخطأ في ا -2

 ووجود الفعلي للواقعة )المادية ألا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من ال
مدى صحة  القانونية( التي يقوم عليها القرار المطعون فيه، وإنما تتعدى ذلك إلى رقابة

 التكييف القانوني لها.
  :الملاءمةرقابة  -3

، القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة تقف على المستويين السابقين
 ومع ذلك فإن القضاء الإداري الفرنسي والمصري وسع من رقابته ليطال جوانب الملاءمة.

 عيب أساس على لإلغائها كافيا سببا ذلك كان السبب منعدمة القرارات كانت فإذا
 مدى بحث على تنصب الإداري  القاضي فرقابة معللة القرارات إذا كانت أما الشكل
 .2والقانونية المادية مع الحالتين السبب هذا ملائمة

 من العمران مجال في الصادر الإداري  القرار على الإداري  القاضي رقابة تعتبر
 قراراتها في المشروعية لمبدأ الإدارة لاحترام الأساسية الضمانات أهم السبب من حيث

 القرارات غرار على التعمير مجال في القرارات لأن ذلك ،الحساس المجال هذا في سيمالا
 .3اتخاذها تبرر وواقعية صحيحة إلى أسباب تستند أن يجب الإدارية

 في على أساس أن مكان المشروع يقعومثال ذلك رفض الإدارة لمنح الرخصة 
أماكن محمية )تاريخية أو أثرية( أو مناطق ذات خصوصية إلا أنه يتم تأكيد عدم وجود 

:" لا يرخص بأي 90/29من القانون  01الفقرة  69هذه الحالة التي نصت عليها المادة 
بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا،إلا بعد 

                                                           
 66-65، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي1

 133ص  ، مرجع سابق،حسينة غواس2
 133ص المرجع نفسه،3
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ة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية استشارة وموافق
 .المفعول"

 الفرع الثاني: عدم المشروعية الخارجية
تتخذ عدم المشروعية الخارجية لعقود التعمير صورتان: عيب الاختصاص أو عيب 

 الشكل والإجراءات، وسنتطرق إليهما بالتفصيل في التالي:
 عيب الاختصاصأولا: 

تقوم الإدارة العامة المعاصرة على مبدأ تقسيم وتوزيع الاختصاص بين مختلف 
هيئاتها والأشخاص العاملين بها بهدف تحسين الأداء الإداري وتحديد المسؤوليات، حيث 
يسند إصدار أي قرار إداري إلى شخص أو موظف معين. ويمكن تعريف الاختصاص 

خولة لشخص أو جهة إدارية على قيام بعمل بأنه:" القدرة أو المكنة أو الصلاحية الم
 . 1معين على الوجه القانوني"

 عدم :"نهكل عدم الاختصاص والذي يعرف على أوعليه فإن الخروج على ذلك يش
 أي مخالفة "خرآفرد  أو ل معين جعله القانون من سلطه هيئةعلى مباشره عم القدرة

وتتحدد فكرة الاختصاص في العناصر  .2الإداري وخرق وعد الاختصاص في المجال 
 التالية:

 :الاختصاص الموضوعي -1
الاختصاص الموضوعي هو تحديد جمله الموضوعات والأعمال التي يجوز لرجل 
الإدارة أن يصدر بشأنها وفي نطاقها قرارات إدارية، وهذا التحديد هو من اختصاص 

على جميع المستويات  الإدارةبط المعالم ورسم الحدود لرجال هو مكلف بضفالمشرع، 
تحديد الصلاحيات  مهمةالتنازع في الاختصاص ، كما قد يتولى التنظيم  تفاديا لظاهرة

 . 3والاختصاصات

                                                           
 67، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي1
 67، صالمرجع نفسه2
  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري سلطات الضبط ، شهرزاد عوابد3

 201-200، ص2016-2015تخصص قانون عام، جامعة الحاج لخضر باتنة،  دكتوراه علوم في الحقوق،
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 إذا ما رفضت الإدارة التصرفسلبيا،  يوقد يكون عدم الاختصاص الموضوع
 ن عدم الاختصاص الموضوعي إيجابيامختصة، ويكو ليست  أنها لاعتقادها دون حق

 ن يقوم الوالي بمنح رخصه بناءه كأما قرارا ليس من اختصاصها اتخاذ ندما تتخذ سلطةع
 ةما لكن هذا التمييز لا قيم الأراضي لبلديةيغطيها مخطط شغل  بأرضتعلق أو تجزئة ت

 .1التطبيقية الناحيةله من 
 الاختصاص الزمني:  -2

 الإداري  القرار أركان من كركن الاختصاص تحديد في الزمني بالعنصر يقصد
 الإطار تحديد أي قراراته، إصدار الإدارة لرجل خلالها من يمكن التي الزمنية تحديد الفترة

 بسبب أو احترامها دون  الإدارة تتصرّف الحالة في هذه والسلطات، المهام الزمني لممارسة
 غير تصير أن بعد أو تصبح مختصة أن قبل تتصرّف الزمنية، للشروط احترامها عدم

 طبقا مهامها انتهت سلطة من هدم أو تجزئة أو بناء رخصة قرار يصدر كأن مختصة
 .2الاختصاص هذا منها سحب أو للقانون 

 الآجال الممنوحة للإدارة الواجب السابق الذكر 15/19وقد حدد المرسوم التنفيذي 
 لتسليم أو رفض منح الرخصة أو الشهادة وهي كالتالي: احترامها

 (.04يوما من تاريخ تقديم الطلب )المادة  15شهادة التعمير: -
أشهر حسب الحالة من تاريخ تقديم الطلب )المادة  03رخصة التجزئة: شهرين أو -

16). 
 (.38شهادة التقسيم: شهر من تاريخ تقديم الطلب )المادة -
 (.48يوما من تاريخ تقديم الطلب )المادة  15رخصة البناء: -
تاريخ المعاينة "معاينة مطابقة الإنجاز لرخصة البناء"  أيام من 08شهادة المطابقة: -

 (.68 )المادة
 (.75رخصة الهدم: شهر من تاريخ تقديم الطلب )المادة -
 الاختصاص المكاني: -3

                                                           
 201ص ،شهرزاد عوابد، مرجع سابق1

 201المرجع نفسه، ص2
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 الإدارة رجل لاختصاص المكاني أو الإقليمي النطاق تحديد في العنصر هذا يتمثل
 فيه الاختصاص لمباشرة المحدّد الجغرافي الحيّز أيضا به ويقصد في نطاقه لاتخاذ قراراته

 الإقليم خارج بالتصرف إدارية سلطة قامت وعليه إذا المشرع، من طرف والمحدد
 فليس واضحة، تكون  دائرة الاختصاص أن طالما الوقوع حالة نادرة وهي لها، المخصّص

 المجال تحديدتمّ  حيث أخرى، بلدية إقليم في واقعة قرار هدم بناية إصدار البلدية لرئيس
 .1الشعبي يترأس مجلسها البلدية التي بإقليم لاختصاصه الجغرافي
 :2هامتين هما نتيجتين العمراني المجال في الاختصاص عدم عيب على وتترتب

 عليها كانت حالة أية وفي تلقائيا إثارته يمكن والذي العام، بالنظام الأمر يتعلق -
 .الدعوى 

 الجهة من اللاحقة بالإجازة تصحيحه يمكن الاختصاص عدم بعيب المعيب القرار وأن -
 .المختصة

 ثانيا: عيب الشكل والإجراءات
 أشكال اتخاذالقاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي إتباع إجراءات معينة أو 

 الجماعية والفردية وضمان المصلحةمحددة. ومع ذلك ومن أجل حماية الحقوق والحريات 
القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معينة، يؤدي عدم احترامها  العامة فقد ينص

وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيب مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها 
 . 3لإلغائه

 الإداري أي القالب الذي يفرغ فيهيقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار 
إذ أنه يكون: "كتابيا أو شفويا أو صريحا أو ضمنيا" كما يقتضي أيضا أن يتضمن توقيعا 

 .4ا أو تحييثاتسبيبأو 
 ما صريح، بنص قراراتها بتسبيب الإدارة ألزمت التي والأنظمة القوانين أمثلة ومن

 المجلس رئيس ألزمت التي السابق الذكر 90/29من القانون  62المادة  به قضت

                                                           
 201، صشهرزاد عوابد، مرجع سابق1
 202-201نفسه، صالمرجع 2
 76، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي3
 78المرجع نفسه، ص4
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 رخصة طلب رفض يمكن لا:"بنصها التأجيل أو الرفض قرار بتسبيب البلدي الشعبي
 حالة وفي القانون، هذا أحكام من مستخلصة لأسباب إلاا  الهدم أو التجزئة أو البناء

 يكون  أن على المختصة السلطة اتخذته بالقرار التي المعني يبلاغ التحفظ أو الرفض
 1"قانونا معلالا

 عها الإدارة قبل إتخاذ القرار أيالإداري الترتيبات التي تتبويقصد بإجراءات القرار 
 .2التي تسبق إصدارها نهائيا

 الاستشارة أي أخذ رأي جهة إداريةومن نماذجها في مجال عقود التعمير وجوب  
من المرسوم التنفيذي  47المادة  سب ما قضت بهأخرى، ونأخذ كمثال رخصة البناء ح

 : من كل عموميين كأشخاص خاصة بصفة يستشار...:"السابق الذكر على 15/19
 الولاية. مستوى  بالعمران على المكلفة الدولة مصالح -
 وبصفة تجاري، أو صناعي استعمال ذات بنايات لتشييد المدنية الحماية مصالح -

 ةهام سكنية بنايات لتشييد بالنسبة وكذا الجمهور لاستقبال بناية تستعمل كل عامة
 الحرائق. بمحاربة يتعلق فيما لاسيما خاصة، تبعات موضوع تكون  أن يمكن التي

 مشاريع تكون  عندما السياحية، و التاريخية والآثار بالأماكن المختصة المصالح -
 به، المعمول التشريع إطار في مصنفة مواقع أو مناطق في موجودة البنايات

 من 49 المادة أحكام إطار في الولاية، مستوى  على بالفلاحة المكلفة الدولة مصلحة -
 90/29القانون 

 3..." الولاية مستوى  على بالبيئة المكلفة الدولة مصلحة -
 من نفس المرسوم بأنه: 48المادة  نذكر أيضا ما قضت بهومن نماذج الإجراءات 

 تتم البلدي الشعبي المجلس رئيس من اختصاص البناء رخصة تسليم يكون  عندما"
 المجلس رئيس يرسل هذه الحالة في... للبلدية الوحيد الشباك طرف من دراسة الطلب

 47 في المادة المذكورة المستشارة المصالح إلى الطلب ملف من نسخة البلدي الشعبي
 إيداع تاريخ تلي التي أيام الثمانية أجل في الوحيد الشباك في ممثليها خلال من

                                                           
 203، مرجع سابق، صشهرزاد عوابد1
 76، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي2
 205، مرجع سابق، صشهرزاد عوابد3
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 الوزير أو الوالي اختصاص من وتسليمها البناء رخصة منح يكون  عندما لكن ،"الطلب
 برأي مرفقا الطلب ملف البلدي الشعبي المجلس رئيس يرسل فإنه بالعمران، المكلف
 بالعمران قصد المكلفة الدولة مصلحة إلى نسخ سبع في للبلدية التابعة التعمير مصالح

 الحالة هذه ففي الطلب، إيداع لتاريخ الموالية أيام الثمانية أجل في وذلك مطابق إبداء رأي
 رأي مجرد وليس للطلب مطابق أو موافق رأي فهو جوهريا إجراء شكليا الاستشارة تعد

  .1بسيط استشاري 
 ابة القضائية عن طريق دعوى الإلغاءالمطلب الثاني: إجراءات الرق

عقود التعمير التقيد بمجموعة من  وجب على رافع دعوى الإلغاء في مجال
 الإجراءات والشروط لتقبل دعواه ويكون لها أثر على أرض الواقع. 

ة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي هذا الصدد سنتطرق لـ: رفع دعوى استعجالي
 لغاء )الفرع الثاني(، وصولا إلى)الفرع الأول(، ثم نلقي نظرة على شروط قبول دعوى الإ

 رع الثالث(.الآثار المترتبة عن رفع دعوى الإلغاء )الف
 الفرع الأول: رفع دعوى استعجالية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

 المدنية الإجراءاتقانون من  833المادة لقد نص المشرع الجزائري في نص 
 تنفيذ القرار الإدارية المحكمة أمام المرفوعة ى لا توقف الدعو  :"نهأ على 2والإدارية
 للمحكمةنه يمكن أغير  .المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الإداري 
 "بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار. تأمر أن الإدارية
 يرد عليه المبدأهذا  أن إلاللتنفيذ المباشر،  الإداري القرار  ةهو قابلي المبدأ إن

 ى بوقف تنفيذ القرار قبل صدور الحكم في دعو  تأمرن أمن خلاله  المحكمةاستثناء يمكن 
 تكون النتائج أن أوكان تنفيذ القرار المطعون فيه قد يرتب ضررا،  إذا خاصة، الإلغاء
 3مستقبلا. بإلغائهعلى تنفيذ القرار المطعون فيه مما يصعب تداركها عند الحكم  المترتبة

                                                           
 205ص مرجع سابق، ،شهرزاد عوابد1
نون الإجراءات المدنية ن قاالمتضم، 2008فبراير  25الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في  ،08/09القانون 2

 والإدارية
، 01الحوار المتوسطي، العدد مجلة  ،«الدعوى الاستعجالية الخاصة بوقف تنفيذ قرار رخصة البناء»، خالد بن عفان3

 456، ص 2018مارس  الجزائر،
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ل عقود التعمير مجموعة من الشروط ويتوجب لقبول طلب وقف التنفيذ في مجا
 الشكلية والموضوعية، نبينها فيما يلي:

 أولا: الشروط الشكلية
 وتتمثل الشروط الشكلية لرفع دعوى تنفيذ القرار المطعون فيه في:

 تقديم طلب بواسطة دعوى مستقلة: -1
طريق دعوى مستقلة عن عريضة دعوى  أن طلب وقف تنفيذ القرار عن يعني ذلكو 

نون الإجراءات المدنية والإدارية أمام قاضي الاستعجال حيث أن قاالإلغاء وذلك يتم 
عندما منه التي تنص:"  919السابق الذكر أعطى له هذه السلطة وبالتحديد في المادة 

وز ضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجيتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون مو 
انت كأو وقف آثار معينة منه متى  بوقف تنفيذ هذا القرار، أن يأمر للقاضي الاستعجا

التحقيق ظهر له من التحقيق وجود  تبرر ذلك، ومتى ظهر له من لالاستعجاظروف 
 .القرار"داث شك جدي حول مشروعية إح وجه خاص من شأنه

 تزامن طلب وقف التنفيذ مع دعوى الإلغاء: -2
 يؤديقد  رارالق نفاذ لأن التنفيذ، وقف الإلغاء دعوى  رافع يطلب أن هنا، المقصود

 هذا من والحكمة الطاعن، طرف من رده يصعب كبير وضرر تداركها سيتعذر نتائجإلى 
 1.إلغاؤه المطلوب رارالق في طعنا يكون  أن يعدو لا التنفيذ وقف طلب لأن واضحة الشرط

الإجراءات المدنية والإدارية حيث من قانون  02الفقرة  834وهذا ما أكدته المادة 
وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى  لبلا يقبل ط "نصت على:

ن أأي ، أعلاه" 830أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة مرفوعة في الموضوع،
ورغم ذلك  ،المشرع الجزائري اشترط تزامن رفع دعوى وقف التنفيذ مع رفع دعوى الإلغاء

التظلم الإداري عكس دعوى الموضوع أجاز رفعها دون انتظار سماع رد الإدارة حول 
يه الإدارة على التظلم الإداري )وهذا ما سنتطرق إل)الإلغاء( التي تشترط السماع إلى رد 

 .لاحقا(
 ثانيا: الشروط الموضوعية

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون القضائي في مادة التعمير والبناءالإختصاص ، محمد الأمين كمال1

 89، ص2016-2015العام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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 المطعون فيه في:حيث تتمثل الشروط الموضوعية لرفع دعوى وقف تنفيذ القرار 
 شرط الاستعجال:  -1

 القضاء أمام المرفوعة التنفيذ وقف دعوى  في الاستعجال عنصر يشترط
 إليه في يشر لم الجزائري  فالمشرع فورية، استعجالية بحالة يتعلق عندما وهذا الاستعجالي،

 في الفاصلة القضائية الجهات أمام المرفوعة التنفيذ وقف بدعوى  المتعلقة النصوص
 الطاعن يمس قد الذي الضرر عنصر في الاستعجال شرط ويترجم الموضوع، دعوى 
 عنه عبر ما وهو تداركها، يصعب آثار من عنه يترتب وما ،الإداري  القرار تنفيذ جراء

 أحيانا عنه وعبر المعتبر الضرر أو إصلاحه، يمكن لا الذي بالضرر الفرنسي القضاء
 1.تأخير تتحمل لا التي الضرورة يمثل فالاستعجال الحقيقي، أو الجسيم بالضرر أخرى 

 الاستعجال أنللقاضي، كون  التقديرية للسلطةعنصر الاستعجال يخضع  أنوعلى 
 أنعلى حدى، بحيث لا يمكن  ى بظروف ووقائع كل دعو  ةمحدد خاصةهو صفه 

 القانونيةالمراكز  أولكل قضيه  ةن الظروف الملابس، لأالمشابهةيتصور في كل الدعاوي 
 رنام مبدأاعتبر الاستعجال  الأساس، وعلى هذا الأخرى قد يختلف عن  ةفي كل قضي

 2.على حدى ى ظروف كل دعو  الواقعة فيقدر في وص أنغير محدد يسمح للقاضي 
 شرط الجدية:  -2

 الإداري  القرار بإلغاء الحكم احتمال رجحان المشروعية أو الجدية بشرط يقصد
 التي الأسباب تكون  أن الضروري  من الإلغاء بحيث هذا تبرر مؤسسةجدية  أسباب لوجود
 3.التحقيق جدّية أثناء تبدو الطاعن إليها استند

 الوقتي ءراالإج في للحكم اللازم بالقدرراق والأو  المستندات ظاهرة يتحسّس فالقاضي
 الطاعن من المقدمة الأسباب جدّية إلى الاطمئنان طريق عن( التنفيذ وقف طلب وهو)

 الإلغاء دعوى  في الفصل عند فيها البت أمر يترك أن على الحق، بأصل المساس دون 
 التي العيوب وهي الطعن، عليها يبنى التي العيوب من الأسباب جدية وتظهر، ذاتها

                                                           
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي منازعات العمران، بوبكر بزغيش1

 62، ص2017وزو، 
 .458، مرجع سابق، صفانخالد بن ع2
 232، مرجع سابق، ص شهرزاد عوابد3
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 الخطأ أو اللوائح أو القانون  مخالفة وعيب الشكل وعيب الاختصاص عدم عيب في تتمثل
 1.السلطة إساءة استعمال أو تأويلها أو تطبيقها في
 شرط عدم المساس بأصل الحق:  -3

 أن:" ...بقولها مكرر 171/3 المادة في الشرط هذا علىزائري الج المشرع نصّ  لقد
 سالمسا ودون ...ءباستثنا وذلك اللازمة راءاتالإج كافة باتخاذ مستعجلة بصفة يأمر

 كان الحق بأصل المساس إلى سيؤدي التنفيذ وقف كان إذا أنّه أي..."، الحق بأصل
 وقف كان إذا أمّا الإداري، ارالقر  تنفيذ بوقف بالأمر مختص غير الاستعجال قاضي
 الاستعجال قاضي اعتبر لى حمايتها فقط،إ يهدف وإنماراد الأف حقوق  يمس لا التنفيذ

 .2الموضوع قاضي اختصاص من يبقى الحق أصل في الفصل لأنّ  مختصا
ار سمي الذي يقضي بوقف تنفيذ القر يتم التبليغ الر وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه 

معنيين وإلى الجهة الإدارية التي ساعة من رفع الدعوى إلى الخصوم ال 24الإداري خلال 
ى هذا القرار من تاريخ وساعة هذا أصدرت القرار الإداري المطعون فيه ويبدأ أثرها عل

 الإجراءات المدنية والإدارية السالف الذكر.من قانون  837المادة التبليغ، وذلك حسب 
 لغاءقبول دعوى الإ شروط الفرع الثاني: 

روط يمكن تصنيفها إلى شروط تتعلق يشترط لقبول دعوى الإلغاء مجموعة من الش
فيه، وأخيرا شرطا التظلم الإداري بالطاعن، وشروط تتعلق بالقرار الإداري المطعون 

 وسنتطرق لكل ما سبق بالتفصيل في التالي:والميعاد، 
 الشروط المتعلقة بالطاعنأولا: 

لا يجوز لأي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:"  13تنص المادة 
القانون، يثير ة أو محتملة يقرها شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائم

دام انعالقاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه، كما يثير تلقائيا 
أن المشرع أوجب توفر شرطي الصفة  ونميز هنا "الإذن إذا ما اشترطه القانون 

 إلى شرط آخر وهو شرط الأهلية. 65و 64والمصلحة، وأشار أيضا في المادتين 
  شرط الصفة: -1

                                                           
 232ص مرجع سابق، ،شهرزاد عوابد1
 231، ص المرجع نفسه2
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 ى الدعو  ةلمباشر  ملائمة ةيكون المدعي في وضعي نأفي التقاضي  بالصفةيقصد 
، ومن خلال تطرقنا لشرط يكون في مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاء أن أي

في مجال  الصفة وجب علينا تبيان الفرق بين صفة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 
 1التعمير.

 42و 34، 08في مواده  15/19نص المرسوم التنفيذي  صفة الشخص الطبيعي: -أ
ددهم عوالذين  في طلب الرخصة أو الشهادةعلى التوالي على الأشخاص الذين لهم صفة 

الهيئة أو المصلحة المخصصة المستأجر لديه المرخص له قانون، ، المالك أو موكلهفي 
 .لها قطعة الأرض أو البناية

 مسألة رثيت المعنوية للأشخاص بالنسبة التقاضي صفة إنصفة الشخص المعنوي:  -ب
 المدنية الدعوى  في القانوني التمثيل أن البعض يرى  حيث التمثيل، و الصفة بين التمييز
 الممثل) الدعوى  رافع يكون  صاحبها عن نيابة دعوى  شخص يرفع فعندما بالصفة، يتعلق

 مدير في الحال هو كما الرأي، هذا حسب الدعوى  في الصفة صاحب هو( القانوني
 .2للقاصر القانوني الممثل هو الذي والولي للشركة القانوني الممثل هوالذي  الشركة

 دعوى  هي المذكورين المثالين في الدعوى  أن جهة من منتقد، الرأي هذا أن غير
 ،(الصفة صاحبة)للشركة قانونيا ممثلا باعتباره إلا صفة للمدير وليس والقاصر الشركة
 المشرع أن إلا. (الصفة صاحب) للقاصر ممثلا بوصفه إلا صفةلي للو  ليس وكذلك

 لالتمثي بين ميز الإدارية و لمدنية الإجراءات قانون  من 13 المادة نص في الجزائري 
 .3الدعوى  لقبول كشرط الصفة على نصه خلال من وذلك والصفة

 المعنوي  الشخص يكون  أن أو كالدولة، العام المعنوي  الشخص بين وهنا نميز
 في تنشط والتي قانونية بصفة المشكلة للجمعيات فيمكن والنقابات كالجمعيات خاصا
 الصفة يمكنها ما الأساسي قانونها بموجب البيئة، حماية وكذا والتعمير التهيئة إطار

                                                           
 162، مرجع سابق، صوفاء عز الدين1
اجستير في القانون العام مذكرة لنيل درجة م ،آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري  سلسبيل كيحل،2

 115، ص2016-2015العامة وتهيئة الإقليم، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، دارةفرع الإ
 115المرجع نفسه، ص 3
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 حالة في يكون  البيئية الجمعيات هذه تقاضي ولكن التقاضي، حق وبالتالي القانونية
 1.العمرانية الأنشطة نتيجة بالبيئة الماسة الأضرار

  شرط المصلحة:-2
 كان إذا إلالا تقبل  الإدارية ى ن الدعو إف "ةبدون مصلح ى لا دعو " لقاعدة اتطبيق

  2من غموض. المصلحةتنف مفهوم كرغم ما ي ةللطاعن مصلح
 للطبيعةوالاتساع نظرا  المرونةيتسم بنوع من  الإلغاءفي دعوى  المصلحةشرط  إن

 ولعل، الدفاع على دوله الحق والقانون  على الأفرادلتلك الدعوى وحتى يشجع  الموضوعية
 ة،وحال ةوقائم ةومباشر  ةيتمثل في كونها شخصي بأنها المصلحةخصائص ومميزات  أهم

 فيه المطعون لم يؤثر القرار  إذالا يتوفر  المصلحة طفشر معنوية،  أو ةسواء كانت مادي
  3.الإداري وهو ما يحدده القاضي  ة،وفعلي ةمباشر  ةطاعن بصور في المركز القانوني لل

ير يكون عندما تتعلق هذه المصلحة وإشكال شرط المصلحة في مجال عقود التعم
من الأفراد لكل منهم مصلحة شخصية بالجانب الجمالي وجوانب تمس عدد غير محدد 

 ويتعلق ذلك بـ: ومعنى ذلك أنه يمكن للغير كذلك رفع دعوى الإلغاء
 حقوق  منحها عند يراعى أن يجب البناء رخصة مجال ففي الغير صاحب المصلحة:-أ

 عندما الترخيص إيصال طلب في المشروعةو  المباشرة المصلحة صاحب هو والغير الغير
 الحق البناء رخصة من المستفيد جار يكون  كأن القانون، يحميها بحالة الأخير هذا يمس
 .4المطل حق من حرمانه نتيجة البناء رخصة منح قرار إلغاء يطلب أن في
 المفرز الجزء على للبناء الشائعة الأرض في للشريك يجوز لا الشريك في الشيوع: -ب
 الأرض، أرباع ثلاث أصحاب ذلك على يوافق أن بعد إلا قسمها قبل الشائعة الأرض في

 قد جزء على بالبناء الشركاء أحد قام فإذا ،ءالبنا رخصة على حصل قد كان وإن حتى
 فإنه الأرض أرباع ثلاث أصحاب موافقة على يحصل أن دون  الشائعة، الأرض من فرز

                                                           
 116-115ص  مرجع سابق، ،سلسبيل كيحل1
 80، ص2013 ، شروط قبول دعوى الإلغاء، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع،محمد الصغير بعلي2
 81، صالمرجع نفسه3
 116سابق، صالمرجع ال سلسبيل كحيل،4
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 منح قرار لغاءإ أو البناء بوقف فيها يطالب دعوى  يرفع أن أحدهم أو الشركاء لباقي يجوز
 .1الرخصة

 نص إلى فبالرجوع البيئة مجال في تنشط أو بالعمران علاقة لها التي وهي الجمعيات:-ج
 يخولها قانونيا أساسا لها نجد لا والتعمير، بالتهيئة المتعلق 90/29 قانون  من 74 المادة
 لا أن يعني ما وهو مدني، كطرف تأسست إذا إلا التقاضي أو القرارات في الطعن حق

 قانونها بموجب حق لهاو القانون خ ولكن الطعن في لها ومباشرة شخصية مصلحة
 للعمران أضرار فيه كان إذا خيصلتر  إبطالا تطلب و مدني كطرف تتأسس أن الأساسي

 .2والبيئة
  شرط الأهلية:-3

 وهنا نميز بين أهلية الشخص الطبيعي و أهلية الشخص المعنوي:
 ةلمباشر  أهلانه لا يكون إف ،3من القانون المدني 40 للمادةقا طبالشخص الطبيعي:  -أ

. ولم يحجر عليه العقلية، وكان متمتعا بقواه ةسن 19من بلغ سن الرشد  إلا المدنيةحقوقه 
 بالنسبةالوصي  أوالولي  الخصومةيتولى  أنيجب ناقصها  أو ةهليوفي حاله فاقد الأ

 4.للمحجور عليه بالنسبةالقيم  أوللقاصر 
 ن الشخص الاعتباري إمن القانون المدني ف 50 للمادةطبقا  الشخص المعنوي: -ب

على تعين  أيضانفسها  المادةالمعنوي مهما كان نوعه يتمتع بحق التقاضي كما تنص 
عين من يعبر ت ما ةعاد الأساسيةن النصوص والقوانين إوهكذا ف إرادته،نائب يعبر عن 

 5عن الشخص المعنوي. نيابةالتقاضي  بأهليةويتمتع  الإرادةعن تلك 
المدنية والإدارية موضوع الممثل  من قانون الإجراءات 828وقد تناولت المادة 

، الخاصةالنصوص  مراعاةمع القانوني المعبر عن إرادة الشخص المعنوي حيث نصت:" 
 الإدارية الصبغةذات  العمومية المؤسسة أو البلدية أوالولايات  أو الدولةعندما تكون 

                                                           
 116ص مرجع سابق، ،سلسبيل كيحل1
 117-116، صالمرجع نفسه2
المتضمن القانون المدني، المعدل  ،1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  ،75/58الأمر رقم 3

 والمتمم
 78، شروط قبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي4
 79-78المرجع نفسه، ص5
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 ،الوالي ،الوزير المعني بواسطةدعي او مدعى عليه، تمثل م ةالدعوى بصف فيطرفا 
ذات  للمؤسسة بالنسبةرئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني 

 الإدارية." الصبغة
 وط المتعلقة بالقرار المطعون فيهالشر ثانيا: 

القرار بمنح أو رفض منح عقد من في مجال دراستنا  المطعون فيه يقصد بالقرار
 الطعن، وتتمثل الشروط المتعلقة به في:عقود التعمير )الرخص والشهادات( محل 

 أن يكون القرار الإداري صادرا عن سلطة مختصة: -1
 يقبل فلا مختصة، إدارية سلطة من صادرا و موجودا الإداري  القرار يكون  أن أي

 .1قضائيا أو إداريا فعلا ألغي إداري  قرار في أو بعد يصدر لم إداري  قرار في الطعن
 الإداري نهائيا:أن يكون القرار  -2

 أي نهائيا، قرارا يكون  أن الإلغاء بدعوى  الطعن محل الإداري  القرار في يشترط
 اللازمة التحضيرية المراحل جميع واستنفذ بإصداره مختصة إدارية سلطة من صادرا

 .2لإصداره
 أن يحدث القرار الإداري أثرا قانونيا: -3

 للطاعن القانوني المركز في يؤثر الذي القانوني للأثر محدثا القرار يكون  أن أي
 بذلك وتخرج قائم، مركز بإلغاء أو بتعديله محدثا أو جديد قانوني مركز بإنشاء وذلك

 .3قانونيا أثرا تنتج لا لكونها الإلغاء دعوى  نطاق عن التحضيرية و التمهيدية الأعمال
 التظلم الإداري المسبق والميعاد ثالثا: شرط

 شرط التظلم الإداري المسبق: -1
 والمصلحة الصفة له لمن يمكن حيثالإداري  التظلم لقواعد عقود التعمير تخضع

الرخصة  منح لكي يبدي اعتراضه على الإداري  رراقال مصدرة السلطة الإدارية إلى اللجوء
 رفضها. أوأو الشهادة 

                                                           
 117سلسبيل كيحل، مرجع سابق، ص 1
 117، صالمرجع نفسه2
 118، ص المرجع نفسه3
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 المتعلق 90/29من القانون  63ادة الم نص خلال من المشرع كرسه ما هذا
 غير الهدم أو التجزئة أو البناء رخصة طالب يمكنا: "فيه جاء بالتهيئة والتعمير حيث

 القضائية الجهة أمام القضية يرفع أو سلَّميا طعنا يقدم أن طلبه برفض المقتنع
لمية السلطة سكوت حالة في المختصة  ."1له رفضها أو السُّ
 المحدد لكيفيات15/19رقم  التنفيذي المرسوم به جاء الذي المعنى ذات وهو
 البناء أعمال 82، 69، 62، 40، 31، 06عقود التعمير وتسليمها في المواد  تحضير
 عن بالرد اقتناعهم عدم حالة في المطلوبة الآجال في المختصة السلطات لدى التظلم
 تسليم أجل مدة تكون  الحالة، هذه وفي الولاية لدى إيداع وصل مقابل طعن إيداع طريق

 2.يوما 15 المبرر الرفض أو الرخصة
 حالة في بالعمران، المكلفة الوزارة لدى ثانيا، طعنا يودع أن الطلب صاحب ويمكن 

 تأمر الحالة، هذه وفي ،الطعن إيداع تاريخ تلي التي المحددة المدة خلال الرد عدم
 المعلومات أساس على بالولاية، الخاصة التعمير مصالح رانبالعم المكلفةزارة الو  مصالح
 في المبرر بالرفض بإخطاره أو الطلب صاحب على بالإيجاب بالرد طرفها، من المرسلة

 .3الطعن إيداع تاريخ من يوما 15 أجل
 شرط الميعاد:  -2

 من أشهر 4هي  فالمدة الإدارية المحكمة أمام ةاختار الشخص رفع دعواه مباشر  إذا
 830 المادةضمنيا حسب  أوتاريخ التبليغ الشخصي بقرار الرفض سواء كان صريحا 

 كاملةالطعن فهي تحسب  ةمد أما ،المدنية والإدارية الإجراءاتمن قانون  04و 03الفقرة 
 المدنية الإجراءاتمن قانون  405 المادة أوردتهاالميعاد كاملا التي  لقاعدةطبقا  وتامة

 كاملةالمنصوص عليها في هذا القانون  الآجالحسب كل ت :"ىحيث تنص عل والإدارية
 الداخلةالعطل  بأيام. يعتد الأجلالتبليغ الرسمي ويوم انقضاء  أوولا يحسب يوم التبليغ 

 الأعياد أيام ،بمفهوم هذا القانون  ة،عطل أيامعند حسابها. تعتبر  الآجالضمن هذه 

                                                           
 48، مرجع سابق، ص الاختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، محمد الأمين كمال1
 48المرجع نفسه، ص2
 48، صالمرجع نفسه3
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 الأخيركان اليوم  إذاطبقا للنصوص الجاري بها العمل.  الأسبوعية الراحة وأيام الرسمية
 1 "يوم عمل موالي. أول إلى الأجلجزئيا، يمدد  أوليس يوم عمل كليا  الأجلمن 

تصبح المواعيد كما  الحالةففي هذه  إداري وفي حال اختيار الشخص رفع تظلم 
  2يلي:

 الشخص هنا رفع التظلم كوتها فعلىبس أوسواء بالرفض الصريح  الإدارة در  ةفي حال -
 من تاريخ الرد.  أشهر أربعةخلال  الإداري 

 ، فان الطاعن يرفع دعوى للإدارة حةبالرفض في مده شهرين الممنو  ةدار الإ أجابت فإذا -
 ان سكوتها قرارا سلبيإف ةدار سكتت الإ وإذاخلال شهرين من تاريخ تبليغ الرفض،  الإلغاء

 جلأفي  المختصة القضائية الجهة أمام، ترفع الإلغاء ى ن يكون محلا لدعو يصلح لأ
 شهرين من ذلك.

 ار المترتبة عن رفع دعوى الإلغاءالفرع الثالث: الآث
موعة من الآثار تمس تترتب على رفع دعوى الإلغاء في مجال عقود التعمير مج

 كلا من طالب الرخصة أو الشهادة، الإدارة وحتى الغير، وهي كالتالي:
 لطالب الرخصة أو الشهادةأولا: بالنسبة 

 و هنا نميز حالتين:
 حالة إلغاء قرار يقضي برفض أو سحب رخصة أو شهادة: -1

 لبن صاحب طإالسحب ف أوقرار يلغي قرار الرفض  الإداري اصدر القاضي  إذا
 وفقا لما الشهادة أو الرخصةهذه  حهيقدم طلبا جديدا لمن أنيجب  الشهادة أو ةرخصال

 تنظر من جديد في الطلب فعند أن المختصة الجهةوعلى  15/19 نص عليه المرسوم
 رها قرارا ضمنيا بالقبول بل يعيدلا يعتب المستفيدن إقرار الرفض ف بإلغاءصدور حكم 

 3.من جديد الإجراءات

                                                           
 172-171، مرجع سابق، صوفاء عزالدين1
 172المرجع نفسه، ص2
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم تخصص  ،على رخص وشهادات التعمير في التشريع الجزائري  الرقابة ،كلثوم حجوج3

 247، ص2018القانون العقاري، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 قرارها أن تؤسسنفسها بل  الأسبابلا تعيد  ةثاني ةرفضها مر  ةهنا في حال والإدارة
 والإجراءات للآلياتاحترامها  ةفي حال أو الأول ارفي القر  مذكورةغير  أخرى  أسبابعلى 

 تغيير قواعد وشروط منح ةفي حال أوقرار الرفض،  إلغاء أساسالتي كانت  المطلوبة
 1شهادة. أو ةرخص

 حالة إلغاء قرار إداري يقضي بمنح الرخصة أو الشهادة: -2
 ةالسابق ةوضعي إلىللمستفيد يعيده  ةار القضائي المبطل لقرار منح رخصالقر  إن

 المهندس)صل المستفيد ومن يعمل لحسابه اتلقائيا وبالتالي متى و  الأشغالتوقف ت نأو 
 كان إذافي حاله  أما. الجزائية للمتابعةيتعرض  أنالبناء يمكن  ةعملي (المعماري والمقاول

 تعقيدا، بما أكثر الأمورتصبح هنا  الأشغالبعد الانتهاء من  الشهادة أو الرخصة إلغاء
 يتدخل في أنلا يمكن  الإداري ثر مباشر، فالقاضي أفي حد ذاته لا يكون له  الإلغاء أن

 دام انهيحكم بالتعويض ما  أن أوبالهدم،  البنايةن يحكم على أعلاقات القانون الخاص ب
 ةرخص إصدار إلى الإدارة أما تلج العملية الحياةانه غالبا في  إلا، الإلغاء ى دعو  أمام

 كان إذاوكذا  ةرخصالتغير قواعد شروط منح تلم  إذاالمشروع  إطارهلتعيد الوضع في 
 2.تمس المضمون  ةلأوليس مس إجراءات أو يعيب الكلالجل أمن  الأولى الرخصة إلغاء

 ثانيا: بالنسبة للإدارة
 بإبطالصدور قرار  ةفي حال خاصة الإدارةعلى  الإداري القرار  إلغاء آثارتنعكس 

 التي سبقت قرار الرفض ةنفسها في وضعي الإدارةوعليه تجد  شهادة أو ةرخص رفضقرار 
 مخطرةتعد  لأنهاعليها  المعروضة الرخصةالنظر في طلب  ةعادإ انه عليها  أيالملغى، 

 غالبا ما الإدارة أنللطلب تماشيا مع الاتجاه الذي تم القضاء به، غير  للاستجابةتلقائيا 
 أبطلوتتبع ذلك الاتجاه الذي قضى به القرار القضائي الذي  العبرةو تستخلص  فلا تكت

 وفقا الشهادة أو الرخصةالقرار القضائي الصادر في مجال  تنفيذتغنت عن فقرارها، 
 أوامربتوجيه  الإداري القاضي  إمكانيةمدى  ةلأفي قانون العمران تخلق مس الواردة للأحكام
 منها ما الاسيم ،الشيء المقضي به صحةعلى  الإدارة إكراه  لوبأسوبالتالي سلوك  للإدارة

                                                           
 247ص كلثوم حجوج، مرجع سابق،1
 248-247، صالمرجع نفسه2
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من قانون  981ما نصت عليه المادة وهذا 1تأخير.عن كل يوم ديدية الته بالغرامةيتعلق 
لة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار في حاالإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على:" 

ضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها الجهة الققضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم 
 .ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية"

 ثالثا: بالنسبة للغير
 يطلب من أن الأخيرالبناء من قبل الغير لهذا  ةرخص إلغاء ى قبلت دعو  إذا
عن طريق  أضرارلما سببته له من  ةدار يحكم له بالتعويض من الإ أن الإداري القاضي 

 إلىيلجا  أن الإداري القضاء  أمامبالتعويض  المطالبة، كما يمكن بعد الرخصةهذه 
 ى التي لحقته عن طريق دعو  الأضراربالتعويض عن مختلف  للمطالبةالقضاء المدني 

، وعلى ةضرر يمس مصلح أيمن  بالحمايةكفل الغير  المشرع أن، وبهذا نجد مستقلة
 2.ما كانت عليه إلى الةالح ةعادإ  بالأضرارالمتسبب 

 التعويض )المسؤولية(المبحث الثاني: دعوى 
ء الكامل التي يتمتع فيها القاضي من أهم دعاوى القضاتعتبر دعوى التعويض 

بسلطات كبيرة، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال 
 الإدارية المادية والقانونية.

ادات التعمير ارتأينا التطرق إلى في مجال رخص وشه ولدراسة دعوى التعويض
جراءات الرقابة القضائية عن طريق أسس المسؤولية الإدارية )المطلب الأول(، وكذا إ

 )المطلب الثاني(. دعوى الـتعويض
  أسس المسؤولية الإداريةالمطلب الأول: 

منعا لتعسفها فن استعمال السلطة  تخضع الإدارة لرقابة القاضي الإداري وذلك
المخولة لها بموجب أحكام قانون التعمير وذلك من خلال دعوى المسؤولية )دعوى 

 التعويض(.
ساس الخطأ )الفرع الأول( إلا أنه والأصل أن قيام مسؤولية الإدارة يكون على أ

 يمكن أن تقوم مسؤوليتها بدون خطأ )الفرع الثاني(.
                                                           

 248ص كلثوم حجوج، مرجع سابق،1
 249المرجع نفسه، ص2
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 عن طريق الخطأالمسؤولية  الفرع الأول:
ورة الأكثر شيوعا، وفي مجال عقود تعد المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ الص

 عديدة، وسنذكر في التالي أهم هذه الأخطاء: أسباببالتعمير تقوم هذه الأخيرة 
 بناءأولا: صدور قرارات بالبناء غير مشروعة لمخالفتها قواعد التنظيم العمراني وال

 عليها ؤسست قيةفمر  أخطاء تعتبر المشروعة غير راراتالق أن بداية القول يجب
 التنظيم بفحص الإداري  القاضي يلزم إذ موجبة للتعويض، كلها وليست الإدارة مسؤولية

   1ن.الشأ هذا في المطبق رانيالعم
 أعمال راخيصت في عيوب عن ناتج والتعمير البناء راخيصلت المشروع غير والمنح

 راخيصالت لهذه الخارجية أو الداخلية المشروعية بعدم معيبة راراتبق الأمر يتعلق البناء
 منح في إما تتمثل حالات معينة في الإدارة مسؤولية تقيم جوهرية راءاتبإج مرتبطة

 في أو البناء، قانون  قواعد أو راضيالأ شغل مخطط لقواعد بالمخالفة بناء أعمال راخيصت
  2.بها المعمول القانونية راءاتالإج راعاةم دون  البناء أعمال وقف حالة

 ومنحها البناء برخصة المتعلقة القانونية القواعدرام احت يجب أنه المعلوم فمن 
 الأخرى  القوانين وكذا له المطبقة التنفيذية راسيموالم روالتعمي التهيئة قانون  في والواردة

 .3رانالعم بمجال المرتبطة
 البناء دون مبرر قانوني ثانيا: رفض إصدار قرارات

ة بطلب رخص الأرضتقدم مالك  فإذاليل قرار الرفض، ععدم ت الحالةيقصد بهذه 
 القضاء إلىيذهب  أن، فله الرخصةرفضا غير مشروع منحه هذه  الإدارةالبناء، ورفضت 

 أوالهدم  أواستعماله لحقه في البناء  أن إلاحكم له بذلك، ف ،قرار الرفض لإلغاءداري الإ
 باهظا عن ذلك الذي كان ا، يكلف ثمنالملكيةعلى  الممارسةغيره من الحقوق  أو التجزئة

                                                           
، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة تلمسان، «مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران»، كميلة قهار1

 160، ص2017جوان  الجزائر،، 03العدد 

 161المرجع نفسه، ص2
 161المرجع نفسه، ص3
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 يرفع دعوى  أن. فله الأولفي  الشهادة أو الرخصة تقديمه الإدارة لتما قب ةفي حال هسيكلف
 1ارتفاع التكاليف. أساستعويض على 

 الرفض هذا يكون  أن يجب بالبناء، الترخيص طلب رفض إمكانية حالة في وحتى
 أحكام في عليها المنصوص الترتيبات من صحيحا قانونيا استخلاصا ومستخلصا معللا
 عليه نصت ما وهو والمطبقة له، المكملة الأخرى  والنصوص والتعمير التهيئة قانون 
 البناء رخصة طلب رفض يمكن لا: "بقولها 90/29 والتعمير التهيئة قانون  من 06 المادة

  .2"القانون  هذا أحكام من مستخلصة لأسباب إلا الهدم أو التجزئة أو
 معقولثالثا: التأخير في إصدار قرارات البناء غير المبررة أو تجاوز الحد الزمني ال

 49)المادة   الطالب بصفة منها تعلق ما سواء القانونية للشروط الطلب مطابقة إن
من المرسوم التنفيذي  42المادة المتعلق بالتهيئة والتعمير، و  90/29من القانون 

 البيئة، وقواعد رانالعم قواعد مع المحل انسجام تبين التي بالوثائق تعلق ما أو(، 15/19
 أن اعتبار على صريح راربق للطالب البناء رخصة منح المعنية السلطة على يتعين فإنه

 فإن وبذلك، للإدارة مقيد اختصاص هي بل فحسب، تقديريا عملا ليست البناء رخصة
 القانونية المواعيد فوات رغم البناء، أعمال راخيصت طالبي على المختصة الإدارة رد عدم
 بسهولة يفهم ما وهو ضرر، ذلك عن نتج إذا مسؤوليتها يرتب قد مشروع غير امتناعا يعد

 والتي والتعمير بالتهيئة المتعلق 90/29القانون من  62 المادة أحكام خلال من ويسر
 معللا، تبليغا بذلك المعني تبلغ أن التحفظ أو الرفض حالة في الالتزام ضرورة على نصت

 3القانون. هذا أحكام من تستخلص أن يجب الرفض أسباب لأن
 أول أن ذلك الإدارية، مسؤوليتها يرتبالالتزام  هذا أداء عن امتناعها فإن وعليه

 وواجباتها، البناء راخيصت مجال في الإدارة عاتق على الواقعة الإدارية المسؤولية مظاهر

                                                           
القانون العام، جامعة أبو ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في آليات الرقابة في مجال التهيئة التعمير ، إلهام قارة تركي1

 92، ص2012/2013بكر بلقايد تلمسان،

 164-163، مرجع سابق، صكميلة قهار2
، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة سيدي «أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير والبناء»، عمار عيشوبة3

 150، ص2017جوان  الجزائر،، 02بلعباس، العدد 
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 حق مظاهر أحد ممارسة لضرورة استجابة المطلوبة البناء رخصة بمنح التزامها هو
 .1عموما العقارية العينية والحقوق  تحديدا العقارية الملكية

 لاعتبارات تتعلق الطلب في البث تأجيل الإدارة بإمكان أنه الإشارة تجدر أنه غير
 بالتعمير، المتعلقة التنظيمية القواعد في مرتقب أو تغيير العمرانية، المخططات بتحضير

 ورد في الفقرة الأخيرة من ما حسب سنة أقصاها مدة يتجاوز ألا يجب التأجيل هذا أن إلا
 وتسليمها، التعمير عقود بتحضير المتعلق 15/19من المرسوم التنفيذي  53 نص المادة

  2.الإدارة طرف من مشروع غير امتناعا ذلك اعتبر وإلا
 رابعا: السحب الغير المشروع للرخصة أو الشهادة

 غير بطريقة البناء رخصة سحب حالة في الخطأ أساس على الإدارة مسؤولية تقرر
 الإدارة على يستوجب القضاء عليه سار ما وحسب قانونا المقرر من أنه حيث مشروعة،

 البناء رخصة سحب يتم أن بينها من الشروط من مجموعة إطار في السحب آلية إعمال
 كل وعليه إصدارها، تاريخ من أشهر 04 بأربعة والمحددة القضائي الطعن مدة خلال
 مما مشروع غير سحب يعد المقررة القانونية المدة وخارج الإدارة جانب من صادر سحب
 لحقت التي رارالأض عن بالتعويض المطالبة وبالتالي الإدارة مسؤولية قيام عليه يترتب

 .3المكتسبة الحقوق  بفكرة ومساسها الرخصة سحب من المتضررين بالأشخاص
خامسا: إصدار قرار غير مشروع يوقف أعمال البناء أو الهدم على الرغم من وجود 

 رخصة البناء
ي حالة تعديها بإصدارها قرار غير تقوم مسؤولية الإدارة في مجال عقود التعمير ف

م من حصول المالك على رخصة مسبقة هدمه بالرغ مشروع يقضي بوقف أعمال البناء أو
 تسمح له بممارسة ذلك من السلطات المختصة.

 :زائري الج الدولة مجلس عن الصادررار الق في جاء ما الحالة هذه تطبيقات ومن

                                                           
 150، صجع سابقعمار عيشوبة، مر 1

 151المرجع نفسه، ص2
، مجلة القانون العقاري والبيئة،جامعة سطيف، «أساس قيام مسؤولية الإدارة في مجال رخصة البناء»، وداد عطوي 3

 102، ص2015جانفي  الجزائر،، 04العدد
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 بهيرتك كان أيا عمل كل أن المدني القانون  من 124 بالمادة قانونا المقرر من "
 .بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم للغير راضر  ويسبب بخطئه، الشخص

 مهوتحطي الجدار، على بالتعدي قامت البلدية أن الحال، قضية في ثابتا كان ولما
 فوضوية، بطريقة بناؤه تم الحائط أن بحجة بذلك لها يرخص حكم على تحصل أن بدون 
 يغلق لم أنه على حالة، إثبات محضر محل البناء برخصة استظهر المستأنف أن رغم

 .البلدية تدعيه كما الوادي مياه مجرى 
 فيه المستأنف رارالق إلغاء يتعين مما خطئها، مسؤولية تتحمل البلدية فإن وعليه

 1."المستأنف تعويض أساسه على رفض والذي
ية في مجال البناء والتعمير، فهي أما عن شروط التحقيق أو الإعفاء من المسؤول

 القانون العام في المسؤولية الإدارية، وهي:نفسها تلك المأخوذة من 
 تصرف الضحية: -1

لحق به، وفي هذه الحالة لا يستحق وقد يكون الضحية هو المتسبب بالضرر الذي 
 2التعويض إذا كان الضرر ناتجا كله عن خطئه.

 فعل الغير: -2
ة إذا كان الخطأ يرجع إلى شخص ثالث أجنبي عن الضحية والإدارة، فمسؤولي

الة إذا كان الخطأ شخصيا للموظف، الإدارة تختفي تماما. إلا أنه يستثنى من هذه الح
 3وذلك في حالة ارتكابه الخطأ أثناء أداء مهامه وبوسائل المرفق.

 القوة القاهرة:-3
سؤولية، وحتى تكون القوة القاهرة حيث تعتبر سببا من أسباب إعفاء الإدارة من الم

 4فيها مجموعة من الشروط وهي:كذلك، لابد من أن تتوافر 
 عدم إمكانية التنبؤ بالقوة القاهرة. -أ

 عدم إمكانية مقاومة القوة القاهرة. -ب
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 أن تكون القوة القاهرة ظاهرة. -ج
اضي الإداري، فهو الذي يقدر بدقة إن هذه الشروط تخضع للسلطة التقديرية للق

 1مدى توافرها.
 المسؤولية بدون خطأالفرع الثاني: 

ر ناتج عن عمل الإدارة لكي تلتزم هذا النوع من المسؤولية يكفي حصول ضر في 
المسؤولية الإدراية بدون خطأ في  بالتعويض دون الحاجة إلى إثبات وقوع خطأ، وتؤسس

خاطر، وثانيهما على أساس الإخلال مجال التعمير على صورتين: أولاهما على أساس الم
 يل في التالي:و سنتطرق لهما بالتفص باء العامة،بمبدأ المساواة أمام الأع

 أولا: على أساس المخاطر
 المرفقي، الخطأ أساستقوم على  إنما الإدارة مسؤولية أن العامة القاعدةكانت  إذا

 ةفكر  أساسعلى  المسؤوليةتقوم تلك  أن محدودة(وفي حالات ) أيضانه يمكن إف
 يقيم ويثير أنحيث يكفي لتعويض المضرور  الإدارة أخط إثباتبدون أي المخاطر، 

 مختلف الحالات التي أن والحقيقة أصابهوالضرر الذي  الإدارةبين نشاط  السببية العلاقة
 يسودها ويكتسبها الطابع إنما الإدارية للمسؤولية وأساس ببالمخاطر كسب بهايعتد 

 2.الطبيعي أوالاستثنائي والغير الاعتيادي 
 خلال ، منوواضح جلي بشكلهذه النظرية تطبيقا لها في مجال عقود التعمير  تجد
 راربأض الأشغال هذه تتسبب أن الممكن فمن الأشغال العمومية عن الإدارة مسؤولية

 القضاء أن على بعد تنفيذها أو المنشآت، بناء عند الأشخاص أو الأموال في سواء رادللأف
 الأشغال في المشارك بين فميز المتضرر؛ صفة معيار اعتمد الصدد هذا في الإداري 

 واجب المسؤولية من النوع هذا كان إذا ما لتحديد وذلك والغير العمومية، والمرتفق،
 3.أيضا الخطأ على أم فقط المخاطر على الاستناد

                                                           
 94ص مرجع سابق، ،إلهام قارة تركي1
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 الضرر بين السببية العلاقة أثبت إذا تعويض على يحصل قد للغير بالنسبة أما
 إذا إلا تعويض على يحصل ولا )العمل الذي ألحق الضرر( العمومية والأشغال الحاصل

أضرار تجاوزت ويتحقق ذلك عندما تصيب الأملاك  1،عادي غير طابع للضرر كان
 رارالأض عن التعويض فإن المرتفقين على الواقعةرار الأض أما 2،الضرر العادي للجوار

 انعدام في المفترض بالخطأ أغلبها في تقر القضائية فالأحكام الخطأ، لنظام يخضع هنا
 العمومية، الأشغال في المشاركين على الواقعة رارالأض البناء أما في عيب أو الصيانة،

 كان إذا إلا المسؤولية، تحميلها يمكن لا أي الناشئة، المخاطر أساس على تؤسس فإنها
 مخاطر عن بغريب ليس المشارك أن ذلك وتبرير للإدارة، ينسب خطأ عن نتج قد لحادث

 3.العمومية الأشغال وتنفيذ المشروع انجاز في يشارك أنه ذلك العملية،
 البناء حدوث أعمالمع طالب تراخيص  ةدار الإ قد يحدث في تعاملوننوه أيضا، أنه 

 وبالتالي يكون  ،البناء والتعمير أعمالعلى  الرقابية لسلطتها رةداالإ ةممارس ةضرر نتيج
 تفي فقطبحيث يك إداري  أحدوث خط شتراطالمضرور دون امن الضروري تعويض 

 4.بين الضرر والعمل المحدث للضرر السببية وعلاقةبالضرر 
 المساواة أمام الأعباء العامةبمبدأ ثانيا: على أساس الإخلال 

 أساساللقانون كما يعد  العامةحد المبادئ أ العامة الأعباء أمام المساواة  مبدأيعد 
 طائفةبتعويض  االتزام الدولةيفرض على  ث، حيأبدون خط المسؤوليةمن  الآخرللشق 

 . وهو ما يهدر بالطبعالعامة المصلحةباسم  خاصة بأعباءحين يثقل كاهلهم  الأشخاص
 المساواة لهذه  إعادة، ومن ثم يكون التعويض العامة الأعباء أمامالجميع  المساواة  مبدأ

البناء واستخدام الإدارة لسلطتها كما هو الحال عند تطبيق قواعد قانون  ،5المهدورة

                                                           
 155، صمرجع سابقعمار عيشوبة، 1
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لناشئة عن إمتناع الإدارة بتنفيذ التقديرية في منح أو منع الترخيص بالبناء، والأضرار ا
 1الأحكام والقرارات القضائية بداعي المحافظة على النظام العام العمراني.

 بالتعويض ليس ناشئا عن حادث المطالبةن الضرر محل أب المسؤوليةتميز هذه وت
 وحتمية ةطبيعي نتيجةهو  وإنماالمخاطر،  أساسعلى  للمسؤولية بالنسبةكما هو الحال 

 ببعض من التضحيةتمت  الأفرادثارها على بعض آوالتدابير بسببي  الأوضاعلبعض 
 وإنما لضررالتحقيق الصالح العام. كما لا يشترط تحقق  (ومنها الحق في البناء)حقوقهم 

 من دا، وغير عادي ببلوغه حالجماعة أفراديكون الضرر خاصا يتحمله بعض  أنيلزم 
 2.الجسامة

 اواة أمام الأعباء العامة وجهان،ولمسؤولية الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المس
فإذا  فرض احترام قواعد التعمير، أولها المماطلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وثانيها عدم

 هذين السببين لضرر أقيمت المسؤولية الإدارية، وهذا ما سنبينه في التالي:أحدث أحد 
  مسؤولية الإدارة بسبب المماطلة: -1

 في الحق مبدئيا يمنح لا وصلاحياتها لسلطتها الإدارة ممارسة أن عليه المتفق من
 هامة رارأض اختصاصاتها ممارسة أثناء الإدارة مماطلة على ترتب إذا لكن التعويض

 تعويض عن الإدارة مسؤولية تتقرر وعليه، خطأ دون  مسؤوليتها قيام القاضي يقرر
 تحمله الذي الضرر أن لكون  التعويض دفع ثمة ومن المماطلة، عن الناتجةرار الأض

 3.طبيعي غير ضرر الشخص
 رراض يلحق والذي مشروع غير سلبي كموقف المماطلة لأسلوب الإدارة سلوك إن

 لكن بالأشخاص، اللاحقة رارالأض بتعويضزامها وإل الإدارة مساءلة عليه يترتب بالغير
 التي رارالأض عن الإدارة مساءلة مدى ما هو الصدد هذا في إثارتها الواجب النقطة
 يتم أساس أي وعلى مشروعة؟ لأسباب السلبي موقفها كان ما إذا بالغير تلحقها

 أن إلا للجماعة، عامة مصلحة لتحقيق المماطلة كانت إذا ما حالة في أي  التعويض؟
 عن الإدارة بمسؤولية يتعلق هنا الأمر إن، رادبالأف رراأض ألحقت قد المماطلة هذه
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 أساس على البناء، رخصة مجال في الصادرة القضائية راراتوالق الأحكام تنفيذ امتناعها
 توزيع الممكن من كان إذا المجموعة لصالح فرد يضحي أن تأبى التي المجردة العدالة
 1.الجميع على العامة الأعباء

  مسؤولية الإدارة بسبب عدم فرض احترام قواعد العمران:  -2
 للحفاظ على الضرورية الإجراءاتعند امتناعها عن القيام باتخاذ  الإدارةل أقد تس

 للخطأوجود لا احترام قواعد البناء والتعمير، فهنا  ضرورةالنظام العام العمراني من خلال 
 من الإجراءالقيام بهذا  أمر أنطالما  أسلبي خطالولا يمكن اعتبار هذا الموقف  الإداري 

من  76ذا ما نلتمسه من نص المادة وه، 2للإدارة التقديريةعدمه يعتبر من السلطات 
 القانونية الأحكام خطيرة بصفة تنتهك بناء أشغال إنجاز حالة في: "90/29القانون 

 أمام دعوى  ترفع أن الإدارية للسلطة يمكن المجال هذا في المفعول السارية والتنظيمية
 التي الاستعجالي القضاء راءاتلإج طبقا الأشغال بوقف أمر أجل من المختص القضاء

 المشار إليه أعلاه" 1966  يونيو 08  في المؤرخ 66/154 الأمر عليها ينص
بدون  ةدار الإ مسؤوليةولكن في المقابل تظل  ".يمكنوبالخصوص من خلال كلمة "

 .3المتضررين من عدم احترام قواعد البناء والتعمير ةفي مواجه ةقائمأخط
 من إلى الوالي Navara، بحث تظلم السيد Navaraهذه القاعدة نمسها في قضية 

 سمنت المسلح مخصص لتوقيفالمجاور له والذي قام ببناء كشكين وسقف بالاالباني 
 لقواعد البناء والتعمير، بحيث مراعاةدون الحصول على ترخيص بالبناء ودون  الحافلة
 ه، لكن الوالي رغم تذكيره مراراتتصب مجاري مياهه في ملكيالفوضوي  هذا البناء أصبح

القضاء لطلب هدم البناء، حيث رفع السيد  إلى الأمرعن رفع  امتنع ين قبل المعنم
Navara  تقبلف أصابتهالتي  الأضراريطلب تعويضه عن  الإدارية المحكمة أمام ى دعو 
 تكون قد المسجلة المخالفةبرفضها العمل على وقف  الإدارية السلطةن أب مصرحةدعواه 

 أن رأىالفرنسي، خلافا لذلك  الدولةالمدعي، لكن مجلس  يستوجب تعويض أخط بترتكا
تنظيم يمنع  أونص تشريعي  لأيفلا وجود  التقديرية السلطةهذا الامتناع يندرج ضمن 
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لقضاء لطلب هدم البناء ا إلىلجوئها  ملائمة من حق تقدير مدى الإدارية السلطة
موقف مع اعتبار ف، له ةالمطبق ةالتنظيمي مير والنصوصحكام قانون التعالمخالف لأ

، التقديرية السلطةلصلاحياتها المندرجة من  ةمجرد ممارس وإنما بخطأليس  السلبي دارةالإ
 ة اللامساوا  ةلرفع حال أدون خط المسؤولية الفرنسي سوى تقدير الدولةنه لم يبقى لمجلس إف

 الأضرارالمجتمع من جراء  أفراد ةمع بقي بالمقارنة Navara فيها السيد أصبحالتي 
بالسهر على احترام  ةدار الإ تحملها لوحده بسبب عدم التزامالتي  العاديةوالغير  الخاصة

 1بالتعمير والبناء. المتعلقة والتنظيمية التشريعيةالنصوص 

 المطلب الثاني: إجراءات الرقابة القضائية عن طريق دعوى التعويض
ويض في مجال عقود التعمير التقيد أوجب المشرع الجزائري على رافع دعوى التع

كون في وضع يجعله مستحقا للتعويض بمجموعة من الإجراءات والشروط لتقبل دعواه وي
 عن أعمال الإدارة. 

إلى )الفرع الأول(، ثم  شروط قبول دعوى التعويضوفي هذا الصدد سنتطرق لـ: 
 .التعويض كأثر لمسؤولية الإدارية )الفرع الثاني(

 الفرع الأول: شروط قبول دعوى التعويض
 روط المتعلقة بالطاعنأولا: الش

 تسري على مختلف ةعام قاعدة والإدارية المدنية الإجراءاتلقد وضع قانون 
 ،2الإدارية المحكمة أمام، ومنها الطعن بالتعويض والإدارية المدنيةالطعون والدعاوي 

لا يجوز لأي شخص، ة: "داريوالإ المدنيةجراءات من قانون الإ 13 المادةحينما نص في 
 التيو  ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون."،التقاضي 

 )الصفة، المصلحة، الأهلية(. أعلاه الإلغاء ى دعو  الجزء الخاصسبق شرحها 
 في مفهومه عن الإدارية التعويض دعوى  في المصلحة شرط مفهوم يختلفغير أنه 

 يكون  أن الإدارية التعويض دعوى  في المصلحة لتحقيق يكتفي لا حيث الإلغاء دعوى 
 يكون  أن المصلحة شرط لتحقق يتطلب بل عام، قانوني مركز أو حالة مجرد للشخص
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 ضرر عليه يقع و مكتسب شخصي حق وصاحب ذاتي، قانوني مركز صاحب الشخص
 1.الضار الإداري  النشاط بفعل

 من فيها تتوفر أن يجب التي المميزات من بجملة عامة بصفة المصلحة وتتميز
 دعوى  بالأحرى  أو التعويض مستوى  على خاصة الحقيقي معناها يتحقق أن أجل

 على الضرر ثبوت بعد محققة المصلحة هذه تكون  أن يجب بحيث الإدارية التعويض
 .2جبره يستوجب بما صاحبه

 التي الشخصية وى تعتبر دعوى تعويض من الدعايمكن القول،  وبناء على ما سبق
 المباشرةيثبت مصلحته  أنفعها، ولذلك على المدعي اذاتيه لر مصلحه  تستهدف تحقيق

 ويمكن المطلوبةيكون هو صاحب الرخص والشهادات  أنيمكن  ، وهذا المدعيوالمتضررة
 3يكون من الغير. أنذلك ك

 ط وجود القرار الإداري المسبقثانيا: شر 
 أو الفردية النهائية الإداريةهو القرارات  ةداريالإ للمسؤولية ئالعمل المنش إن
 نه من الشروطأحيث  ةعام ةداريإ، باعتبارها سلطه ةدار التي تصدرها الإ التنظيمية
 شرط القرار أن إذالمسبق،  الإداري شرط القرار  الإداريةالتعويض  ى لقبول دعو  الشكلية
 ، وعلىوالإدارية المدنيةجراءات من قانون الإ 819 المادةالمسبق كان محل نص  الإداري 
 المتعلقة الإداريةالقرارات  ى يكون محل دعو  أنتعويض عليه ال ى ن المدعي في دعو إهذا ف

 حتى السكوت، أوالرفض  أوبالتعمير في هذا الجانب، وذلك سواء كان القرار بالقبول 
 نونا ردا ضمنيا بالرفض لطلب عقودقا المحددة المدةبعد مضي  الأخيرحيث يعتبر هذا 

 4التعمير.
 الميعادثالثا: شرط 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص ية الإداريةلللتعويض في المسؤو الضرر القابل صافية حميش، 1

 81، ص2016-2015بن يوسف بن خدة،  01إدارة ومالية، جامعة الجزائر 
 81المرجع نفسه، ص2
 198وفاء عزالدين، مرجع سابق، ص3

 198المرجع نفسه، ص4
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 المدنية الإجراءاتمن قانون  829 للمادةتعويض طبقا ال ى لقبول دعو  شترطي
 الإداريةالمحاكم ) الإداري القضاء  أمامرفضها شكلا  طائلةترفع تحت  أن والإدارية
 من ةوتسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخ 1أشهر. 4خلال مده  الدولة(ومجلس 

 التعمير، أو من تاريخ نشر القرارللشخص المتضرر صاحب عقود  بالنسبة الإداري القرار 
 لآجال سقوط دعوى التعويض، حيث أنبالنسبة للغير المتضرر، ويترتب على فوات ا

 2دعوى تعويض تتقادم وتسقط بمدد التقادم وسقوط الحقوق التي تؤسس عليها.
 الفرع الثاني: التعويض كأثر للمسؤولية الإدارية

ع الدعوى، وفيما يلي سنلقي الضوء طلب التعويض هو الغاية من رفبطبيعة الحال 
الأشخاص –وكذا نطاقه  -قة السببيةالضرر والعلا-بالتفصيل على شروط استحقاقه 

 -الذين يشملهم التعويض وتقديره
 أولا:شروط استحقاق التعويض

 ا فية في الإطار العام ومسؤوليتهلاستحقاق التعويض في مجال المسؤولية الإداري
علاقة السببية وهذا ما سنبينه في مجال العمران لابد من توفر عنصرين هما الضرر وال

 التالي: 
 الضرر: -1

 الحرمان أومالي  أواعتداء على حق شخصي "هو  العامةالضرر في صورته  إن
له  ةمشروع ةالمساس بمصلح نتيجةذى الذي يصيب الشخص الأ"هو  أو "،من هذا الحق

 3".بحق من حقوقه أو
 القضاء حيث أن ،4ويعد الضرر شرطا جوهريا في المسؤولية الإدارية أيا كان نوعها

 شروطا تختلف ضررفي مجال العمران يشترط في ركن ال المسؤولية إطارفي  الإداري 
 دياثابتا ومؤكدا، ما، يكون حقيقيا أن ضرر، فهو يشترط في الالمسؤولية أساسحسب 

                                                           
 223سابق، ص ، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجعمحمد الصغير بعلي1
 200، مرجع سابق، صوفاء عزالدين2

، مجلة العلوم «الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران»، الزين عزري 3
 84، ص2002جوان  الجزائر،، 02الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

 415، مرجع سابق، صعبد القادر عدو4
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 المسؤوليةفي  ضررنه يشترط في الأالخطأ، في حين  أساسعلى  المسؤوليةومباشرا في 
 1يكون خاصا وغير عادي. أن أدون خط

 شروط الضرر في المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ:-أ
،هذه الأخيرة إن الأمر يتعلق بإثبات الضحية لحقيقة الضرر أن يكون الضرر حقيقيا: -

بمعنى تعريف للضرر الحقيقي، ولذلك سنلجأ إلى التحديد لا يمكن تحديدها إيجابيا، 
السلبي، بذكر صورة من صوره في القضاء الفرنسي وهي حالات عدم المشروعية لعيب 

 2الاختصاص، أو لعيب الشكل والإجراءات.
بصدد  تشكل هذه الحالات أخطاء مرفقية تؤسس عليها مسؤولية الإدارة، ولكن

لأن على القاضي أن يفحص محتوى  كل الحالات، التعويض فإنها ليست موجبة في
لضرر ينتج عن رفض ترخيص ولكنه لا التنظيم العمراني المطبق بهذا الصدد، لأن ا

ففي هذه الصورة التي أوردناها،  يعتبر شرطا كافيا للتعويض، لأنه ليس ضررا حقيقيا.
 3با للتعويض.وإن كان ركن الضرر متوافرا لكنه غير حقيقي مما يستبعد أن يكون موج

 ليس فقط)الثابت على وجه اليقين(  الأكيدالضرر  :أكيدا ومباشراأن يكون الضرر  -
 ثمةالضرر المستقبلي ما دامت  أيضا وإنماالحال وهو الضرر الذي وقع فعلا  الضرر

 تقديره إمكانيةللضرر المستقبلي هو عدم  بالنسبةقه، ويبقى العائق لتحق ةجدي ظوظح
 ققه، فلا يكون قابلا للتعويض عنهوهو ليس من المؤكد تح ي،الاحتمال ضررال أماحالا. 

 4.بعد تحققه فعلا إلا
 الشخص العام هو إلىيكون النشاط المنسوب  أنهو  ،لضرر المباشرأما بالنسبة ل

  5السبب المباشر في حدوث الضرر.
 

                                                           
، مرجع سابق، «الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران»، الزين عزري 1

 85-84ص
 بتصرف ،85ص ،المرجع نفسه2
 86-85المرجع نفسه، ص3
 416، مرجع سابق، صعبد القادر عدو4
 415المرجع نفسه، ص5
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 الشخصذلك الذي يصيب " :نهأيعرف الضرر المادي على  أن يكون الضرر ماديا: -
 ومن أمثلة، 1"تفويت كسب مالي أو خسارة إلحاقويتمثل في  ةمالي ةمصلح أوفي حق 

البناء أي مسؤولية الإدارة بسبب  التأخير في منح رخصة التعميرعقود ذلك في مجال 
 المماطلة مما يسبب ضررا لطالب الرخصة.

 خطأ: بدون شروط الضرر في المسؤولية الإدارية  -ب
 الأشغالعن  للمسؤولية بالنسبةكما هو الحال ) أبدون خط المسؤوليةفي نطاق 

يكون  أنلابد  ضررن الإف المساواة( بمبدأ الإخلالعن  المسؤوليةوحالات  العمومية
 .الأفرادمجموعه من  أو دافر  أصابخاصا، وغير عادي، ويكون الضرر خاصا كلما 

التي على الفرد تحملها  العادية الأضرارمته اويكون غير عادي كلما تجاوز من حيث جس
 أو الجسامةمن  ةيتجاوز الضرر عتب أن، ومعنى ذلك العادية الأعباءاعتبارها من ب

 2.كما يراه البعض الخطورة
 العلاقة السببية: -2

 ذلك، دون  أو الخطأ أساسها كان سواء المسؤولية، في ضروري  شرط السببية علاقةال
 نتيجة تعتبر التي الأضرار عن إلا تسأل لا شخص أي شأن الإدارة أن البديهي فمن

 .3الضرر سبب الذي الإداري  للنشاط أو للخطأ
بين الخطأ والضرر أو بين الضرر،  وتحدد فكرة السببية في وجود رابطة سببية

يختلف الأمر في القانونين المدني ، ولا ونشاط الإدارة هو شرط أساسي في المسؤولية
منه التي تنص: "كل عمل أيا  124يستفاد من نص المادة والإداري، ففي القانون الإداري 

كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا..." أن المسؤولية لا تتحقق إلا إذا كانت رابطة السببية 
 4.متوافرة

                                                           
، مرجع سابق، «الخطأ في مجال العمرانالضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس »، الزين عزري 1

 86ص
 417، مرجع سابق، صعبد القادر عدو2
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد «العلاقة السببية كشرط لمسؤولية الإدارة في مجال العمران»، الزين عزري 3

 91، ص2004ديسمبر  الجزائر،، 22خيضر بسكرة، العدد 
 92المرجع نفسه، ص4
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 ةللقو  أولانسابه إ، فيمكن السببية ة، بقطع رابطمسؤولية الإدارة ءاففيما يتعلق بانت أما
 العمرانيةعن الحوادث  المسؤوليةتعفى من  ةدار الإ إن إذالغير  ألخط وأيضا القاهرة

حدثت بفعل الغير، ولا يد لها في حصولها،  أنها، كلما ثبت أضرارا أنتجتالتي  المختلفة
 ثال ذلك الحال الشائع المتمثل في، ومالضحية بخطأذلك ك للإدارة المسؤوليةي فكما تنت

واء من جراء س الضحيةحق الضرر الذي يل أنحيث  ةالبناء دون الحصول على رخص
هنا ستكون  الإدارةن إ، فةالبناء دون رخص أساسعلى  ضاتهقامما نتج عن  أو الأشغال
 الناتجةضرار للأ المسؤوليةمن  الإدارة عفى، تأيضاومثاله  المساءلةى عن أفي من

، ففي الأرضية القطعةمن قبل مالك  الجيولوجيةغياب الدراسات  ةوذلك في حال للضحية
 الدراسةهذه  إغفالبين الضرر الناتج عن عدمة من السببية علاقةن فإ الأخيرة الحالةهذه 

 الأساسوعليه فمتى انتهى  الإدارةمن المالك وما بين منح رخصه البناء من طرف 
 1القانون يرفض التعويض.

التعويض لا بد من  ومما سبق يمكن القول أنه لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق
ين خطأ الإدارة أو نشاطها والضرر صر الضرر وكذلك عنصر العلاقة السببية بتوفر عن

 الذي لحق برافع دعوى التعويض.
 ثانيا: نطاق التعويض

له المشرع، ومن أهمها تحديد نطاق تتعدد سلطات القاضي الإداري التي أعطاها 
يشملهم التعويض, وكذا تقدير قيمة التعويض، وذلك عن طريق تحديد الأشخاص الذين 

 التعويض.
  ملهم التعويض:الأشخاص الذين يش -1

افع دعوى التعويض، والمتمثلين في ويتم تحديدهم بحسب نوع الضرر وصفة ر 
 المتضرر المباشر أو الغير المتضرر.

 التي التعويض بدعوى  ،رانالعم منازعات في الشائعة الحالة تتعلق المتضرر المباشر: -أ
 تتعلق الأحيان أغلب في) فردية رخص إلغاء تتضمن راراتق صدور بعد الطاعن يرفعها

 أخرى  رخصة يةأ أو مشروعة، غير بناء رخصة أية فإن الصدد؛ هذا وفي( البناء برخصة

                                                           
 197-196مرجع سابق، ص ،وفاء عزالدين1
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 أو الرخصة من المستفيد تجاه سواء العامة الإدارة مسؤولية تنشئ معيبة،راضي الأ لشغل
 للقوانين بمخالفتها مشروعة غير بناء لرخصة دارةالإ تسليم أن الطاعن أثبت فإذا الغير،
 المطالبة في الحق له يمنح ذلك فإن ،اوأكيد امباشر  ماديا راضر  به ألحق المفعول، السارية

 1.الضرر بإصلاح
 مباشرة بصفة الضارة الإدارة أعمال مسته شخص كل ،المباشر المتضرر يشمل
 الذي الشخص نجد أهمها ومن لأخطاء، ارتكابها حالة في الإدارة راراتق من كالمتضرر

 منحه الإدارة رفضت شخص كل أو المكتسبة، بحقوقه راضيالأ شغل مخطط يمسه
 الشهادة أو الرخصة بمستفيد الأمر يتعلق قد كما مشروعة. غير بصورة شهادة أو رخصة

 .2روعةمش غير بطريقة الإدارة طرف من إلغائها أو سحبها تم الذي
 ولالأ المضرور، الجار لتعويض أساسين على القضاء عتمدا  لقد الغير المتضرر: -ب

 أو العقار قيمة بانتقاص يتعلق الثاني و المألوفة، غير الجوار مضار بنظرية يتعلق
 ضمن تطبق جهة، من نجدها المألوفة، غير الجوار بمضار يتعلق ففيما الإيجار،
 المسؤولية نظام ضمن تطبيق لها نجد أخرى، جهة ومن التقصيرية، المدنية المسؤولية
 دعوى  يرفع أن بناية بجوار الساكن للشخص يمكن خلالها من خطأ التي بدون  الإدارية
 البناية كانت إذا وهذا مشروعة، غير رخصة منحت التي المحلية الجماعات على تعويض
 مبنية بناية عن تنتج التي المألوفة الجوار مضار تتجاوز مشروعة غير بطريقة المشيدة

 كمخالفة الأساسية، رانالعم قواعد إحدى مخالفةم ت إذا أنه يعني وهذا ،رانالعم لقواعد وفقا
 يكون  ذلك فإن بالجار، مألوفة وغير مباشرة راراأض يحدث بشكل الارتفاع أو راجعالت قواعد
 القضاء يطبقه الحل ونفس المضرور للجار بالتعويض الإداري  القاضي يحكم لكي كافيا

 بناءا التعمير رخص من رخصة إلغاء بمناسبة المرفوع بالتعويض للطعن بالنسبة الفرنسي
 3.البيئة لحماية جمعية ترفعه طلب على

                                                           
 159، مرجع سابق، صمنازعات العمران، بوبكر بزغيش1

 160-159المرجع نفسه، ص2
 161-160، صالمرجع نفسه3
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 قضى الفرنسيدولة ال مجلس أن فنجد الإيجار، أوقار الع قيمة بانتقاص يتعلق وفيما
 غير بصورة وتعليته عمومي مبنى بإنشاء التجهيززارة و  قيام بسبب Bertبالتعويض للسيد 

 1ق.السو  في عقاره قيمة إنقاص إلى دتأ ،مشروعة 
 تقدير التعويض: -2

 تبعا التعويضات والفوائد يشمل كاملا يكون  أن التعويض في الأساسي المبدأ
 المسؤولية شروط اجتماع تاريخ من إلا ذلك يتحقق ولا وقيمته الضرر لاستمرارية

 يحكم أن يستطيع لا فهو المضرور، بطلبات ناحية من مقيّد القاضي أن إلاّ  2.الإدارية
 فمبلغ القضاء، جهات جميع أمام تطبّق عامة قاعدة وهي طلبه، ممّا بأكثر المدعي على

 .3المضرور طلبات حدود في يكون  أن يجب التعويض
 جميع الاعتبار بعين يأخذ أن عليه الشامل التعويض لهذا تقييمه في والقاضي

 يكون  أن على الضحية تتحمّلها التي الإضافية والمصاريف كالنفقات تشكّله التي العناصر
 أن بمعنى الحاصل، الضرر إلى بالنظر يتم التعويض تقدير أن طالمار مباش الضرر
 كان التي الفائدة القاضيراعي ي كما الضرر، مدى هو التعويض تقدير في المعيار
 4.بعيب المشوبة الرخصة راءج البناء صاحب منها سيستفيد

 المالي ميالتقي" مبدأ، منها أخرى  بمبادئ حكمه في التعويض قاضي يستعين كما
 على النقود من بمبلغ الحكم خلال من وذلك النقدي، التعويض صورة يتخذ الذي ،"للضرر
 المضرور لتعويض والأنسب الأنجع الوسيلة المقارن  الإداري  القضاء اعتبره ولقد الإدارة،

 الحالة بإعادة الحكم في المتمثل العيني التعويض مع بالمقارنة ضرر، من لحقه ما عن
 باعتبار محدود، أنه لاإ ،الإدارية المسؤولية في موجود الأخير فهذا عليه، كانت ما إلى

 هي ،زائري الج الإداري  القضاء أمام الإدارية التعويض دعاوى  في المقدمة الطلبات جل نأ
 من لحقهم ما على النقدي التعويض المتضررون  فيها يطالب النقدي، بالتعويض طلبات

 عامة، لأشغال الإدارة إنجاز نتيجة دمته أو ررتض قد المدعي منزل يكون  كأن ،رارأض

                                                           
 161ص، مرجع سابق، منازعات العمران، بوبكر بزغيش1
  92، مرجع سابق، صصافية حميش2
 300، مرجع سابق، صشهرزاد عوابد3
 300، صالمرجع نفسه4
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 بتقييم يكتفي بل إصلاحه، أو المنزل بناء بإعادة الإدارة القاضي يأمر أن يمكن فلا
 .1إصلاحه أو المنزل بناء يعيد أن في للمتضرر يسمح نقدي بمبلغ لحكمأو ا ،رارالأض

 تاريخ الاعتبار بعين ررللض المالي ييمالتق أثناء عامة بصفة الإداري  القاضي يأخذ
 تاريخ وليس المالية، وقيمته الضرر حجم الخبرة فيه ينتُع الذي اليوم أو الضرر،ييم تق

 في الفصل تأخر من المضرور أو المدعي تأثر عدم هي ذلك من لعبرةر، واالضر  وقوع
 وقوع بين ما الفترة في الأسعار كارتفاع الاقتصادية، الأوضاع تغير بسبب الدعوى 
 2.الدعوى  في الحكم وصدور الضرر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           
 163، مرجع سابق، صمنازعات العمران، بوبكر بزغيش1

 164ص المرجع نفسه،2



 الفصل الأول: رقابة القضاء الإداري على عقود التعمير
 

44 
 

  الفصل: خلاصة
ر القضاء الإداري كجانب من جوانب بناء على ما سبق نخلص، يظهر لنا دو 

ة الرقابة القضائية على عقود التعمير، ويظهر ذلك جليا من خلال إلغاء القرارات الإداري
سواء  متى مس هذا القرار عدم المشروعيةالمتضمنة منح أو رفض منح رخصة أو شهادة 

أو  -في استعمال السلطة، عيب السبب الانحرافعيب مخالفة القانون، عيب –الداخلية 
 .-عيب الشكل والإجراءات ،الاختصاصعيب –الخارجية 

رر بفعل مسؤولية الإدارة سواء عن بالإضافة إلى الحكم بالتعويض لكل فرد مسه ض
لال بمبدأ المساواة أمام الأعباء على أساس المخاطر أو الإخ–طريق الخطأ أو بدون خطأ 

 .-العامة
التعمير يتمثل في العمل على حسن  ومنه فإن دور القضاء الإداري في مجال عقود

ى تطبيق قواعد التعمير والتنظيمات المعمول بها وذلك من خلال الرقابة التي يقوم بها عل
 .تصرفات الإدارة
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 تمهيد:
د التعمير نجد كذلك رقابة القضاء إلى جانب رقابة القضاء الإداري في مجال عقو 

-لأفراد من أعمال الإدارة العامة ا حماية حقوق فإذا كان القضاء الإداري مهمته العادي 
دي تتمثل في حماية قواعد التهيئة فإن مهمة القضاء العا -عدم المشروعية، إلحاق الضرر

 والتعمير المنصوص عليها في القانون والتنظيمات المعمول بها من تجاوزات الأفراد.
الجزائية  المسؤوليةنوعين من المسؤولية، أولاهما  موفي هذا الصدد نجد أنفسنا أما

في حال الإخلال بقاعدة جزائية ويكون الفصل فيها من اختصاص القاضي الجزائي 
ل )المبحث الأول( وثانيهما المسؤولية المدنية في حال الإخلال بقاعدة مدنية ويكون الفص

 فيها من اختصاص القاضي المدني )المبحث الثاني(.
الذي قسمناه في مبحثين ذا الفصل وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال ه

ى رقابة إلالأول سنتطرق فيه إلى رقابة القاضي الجزائي على عقود التعمير والثاني 
 .القاضي المدني على عقود التعمير
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 المبحث الأول: رقابة القاضي الجزائي على عقود التعمير
جرائما  لفين باعتبارهاإن انتهاك قواعد التهيئة والتعمير يولد المسؤولية الجزائية للمخا

ة من النظام العام وجوهرية مقترن يعاقب عليها بنص خاص، وهذا باعتبارها قواعدا قانونيا
 بجزاء ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ذلك أنها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.

 ردع وقمع الجرائم المتعلقة بعقودوهنا تظهر أهمية رقابة القاضي الجزائي في مهمة 
عمير وهذا من أجل فرض احترام أكبر لقواعد التهيئة والتعمير من قوانين وتنظيمات الت

 معمول بها.
د التعمير بشكل أوضح تطرقنا إلى: ولتبيان رقابة القاضي الجزائي في مجال عقو 
لمطلب الأول(، وكذا تحريك الدعوى أهم الجرائم المتعلقة برخص وشهادات التعمير )ا

 )المطلب الثاني(. العمومية ضد المخالفين
 المطلب الأول: جرائم الرخص والشهادات

يمات المتعلقة بمجال العمران على نص المشرع الجزائري في القوانين والتنظ
القيام بنشاطات التعمير، ويعتبر  مجموعة الشروط والإجراءات الواجب إتباعها أثناء
 الخروج على هذه القواعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 التعمير وسنتطرق فيما يلي وبشكل منظم وأكثر تفصيلا للجرائم المتعلقة برخص
 )الفرع الثاني(. التعمير )الفرع الأول( وكذا شهادات

 الفرع الأول: جرائم الرخص:
تعمير والمتمثلة في رخصة البناء، تناول المشرع الجزائري ثلاث أنواع من رخص ال

ي مخالفة للقواعد المنظمة لها جريمة، وسنلقي رخصة التجزئة، ورخصة الهدم، واعتبر أ
 الضوء على الجرائم المتعلقة بها في التالي:

 أولا: رخصة البناء
 تعتبر رخصة البناء من أهم القرارات الإدارية الفردية في مجال العمران بحيث أنها

نون القا وثيقة ملزمة لكل من يريد إنجاز بناية أو القيام بإحدى أشغال البناء المذكورة في
المتعلق بالتهيئة والتعمير، كما نظم المشرع إعدادها وشروط تسليمها من خلال  90/29

 .15/19من المرسوم التنفيذي  62إلى  41المواد من 
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لرخصة البناء، وفي إطار دراستنا  ويسأل جزائيا كل من يخالف الأحكام المنظمة
 تطرقنا إلى مجموعة من هذه الجرائم.

 دون رخصة:جريمة البناء ب-1
 على عقار مبني نظرا الواقعةالجرائم  أهممن  ةبدون رخص ءالبنا جريمةتعد 

 القاضي أمامالنزاعات حولها سواء  ةفي ردع مخالفات العمران ونظرا لكثر  لأهميتها
 البناء لذا لا يفسح بإعمالقبل الشروع  ةالبناء واجب ةالقاضي العادي فرخص أو الإداري 
  1رخص بناء وفي نطاق حدده المشرع الجزائري. دون بناء  لإقامةالمجال 

 التعليةمثل  أعمال أقامة أو جديدةمباني  إنشاء أنهاعلى  الجريمةوتعرف هذه 
 ةقبل الحصول على رخص للواجهةتعديلات  أي إجراء أوالتدعيم  أوالتعديل  أووالتوسيع 
 كما عرفت على والتعمير. التهيئةوفقا لما تمليه قوانين  المختصة الإدارية الجهةبذلك من 

 ناء في مجال يفرض فيه الحصول علىب ةرض دون رخصأاستعمال  أو أشغال تنفيذ أنها
 2مسبقة.بناء  ةرخص

 76لمعدل والمتمم وذلك في المادة ا 90/29وقد جرمها المشرع من خلال القانون 
بدون رخصة أو إنجازها دون احترام يمنع الشروع في أشغال البناء " منه حيث نصت:

 المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء"
 نذكر ما يلي:جريمة البناء بدون رخصة  ومن حالات

 أو عامة كانت سواء الوطنية للأملاك تابعة أرض على بناء رخصة بدون  بناية تشييد-
 .3خاصة

 القائم أن أي لا، أم ملكية عقد ذات أرض كانت سواء للغير ملك أرض على بناء تشييد-
 .4شرعي غير محتل فهو رسمي بسند ملكيته إثبات عن عاجز بالبناء

                                                           
 299كلثوم حجوج، مرجع سابق، ص1
والإدارة والقانون، جامعة باتنة،  الاقتصاد، مجلة التواصل في «مخالفات التعمير في التشريع الجزائري »، عادية ديرم2

 151، ص2014سبتمبر  الجزائر،، 39العدد
، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تبارت، «المطابقة والمنازعات المترتبة عنهامخالفات شهادة »، آسيا أوراغ3

 46، ص2019مارس  الجزائر،، 01العدد
 41المرجع نفسه، ص4
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  1تشييد بناء بدون رخصة على المناطق السياحية والساحلية.-
 2تشييد بناية في ممتلك ثقافي عقاري أو في مجال رؤيته.-
 جريمة البناء بمواصفات غير مطابقة للرخصة:-2

 بموجب المحددة المواصفات الاعتبار بعين الأخذ البناء تشييد عند المشرع اشترط
 من تم التي المختصة التقنية المصالح منراء دراسات إج بعد المسلمة البناء رخصة
 يكون  كي احترامها الواجب الشروط إلى إضافة وأرضيته البناء طبيعة من التحقق خلالها

 احترام دون  بناء أي إقامة فإن ومنه التعمير، وقواعد لأحكام مخالف وغير مشروعا
 كونه بالأشغال القائم لمساءلة يؤدي بشأنه المسلمة البناء رخصة في المحددة الأحكام
 3.القانون  عليها يعاقب مخالفة ارتكب

 البناء جريمة خلاف على هي البناء رخصة مواصفات تطابق لا بناية تشييد فمخالفة
 أحكامها مخالفة مع لكن الرخصة بوجود يتم الحالة هذه في المجرم الفعل إذ ترخيص دون 

 4:التالية الصور بإحدى
 أساسها على منح التي )البناية مخططات(البيانية الرسوماحترام  عدم مع البناء إقامة -

من  76)المادة  مقرر غير منفذ إنجاز أو به المرخص الارتفاع احترام كعدم الترخيص
 الذكر(.السابقة  90/29القانون 

 الصالحة المياه شبكة أو الصحي بالصرف المتعلقة سواء التهيئة قواعد احترام عدم -
 .الواجهة وتعديل الغير ملكية على راضي والاستيلاءالأ شغل معامل تجاوز أو للشرب

 أوالتي لا يراعي فيها المهندس المصمم  الجريمة" أنها:على  الجريمةوتعرف هذه 
 الواجب الفنية الأصولتنفيذ  إليهالمقاول المسند  أوالمهندس المشرف على التنفيذ 

 5".الإشراف أوالتنفيذ  أوالتصميم  بأعمالمراعاتها عند القيام 

                                                           
 186ص مرجع سابق، ،منازعات العمران، بوبكر بزغيش1
 185المرجع نفسه، ص2
 41، صآسيا أوراغ3
 42-41المرجع نفسه، ص 4
 152سابق، ص، مرجع عادية ديرم5
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 أعمال من عمل بأي المخالف فيها يقوم التي الجريمةوتعرف أيضا على أنها: "
 الحيطان يمس الذي التغيير أو القائمة المباني تمديد أو جديدة بناية تشييد سواء البناء

 صلب جدار إنجاز وكذا العمومية المساحات على المفضية الواجهات أو الضخمة
 البناء رخصة لمواصفات مطابقة غير الأعمال هذه تكون  أن على التسييج أو للتدعيم

 القواعد وكذا التنفيذ على رافوالإش التصميم في الفنية بالأصول يتعلق فيمايما لاس
 1".والصحة الأمن مقتضيات راماحت ومدى وعلوها البنايات بمظهر المتعلقة

 جريمة عدم القيام بإجراءات التصريح والشهر:-3
من الالتزامات بعضها قبل الشروع  هي قيام مجموعة من الإجراءات والوفاء بعدد

التنفيذ وغيرها بعد الانتهاء من  والبعض الآخر أثناء في تنفيذ أشغال البناء المرخص بها
شهار القانونين المشتملين على تنفيذ مضمون رخصة البناء ويتمثل ذلك في التصريح والإ

لبناء المراد إنجازه في قطعة أرض معومات الضرورية التي من شأنها أن تعرف بمشروع ا
 2معينة بعد الحصول على رخصة البناء.

ريح والإشهار وتدخل في هذا الصنف التصفالمشرع جرم عدم القيام بإجراءات 
 3الحالات التالية:

 عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء. -
 عدم التصريح بانطلاق الأشغال.-
 عدم التصريح بانتهاء الأشغال.-

 لافتة بوضع الجاني فيها يقوم لا التي لجريمةا" :أنها على الجريمة هذه وتعرف
 إفتتاح وتاريخ البناء ونوع الممنوحة البناء رخصة راجعم توضح الخارج نم مرئية

 راساتالد ومكتب المشروع صاحب اسم وكذا الأشغال لإنهاء المتوقع والتاريخ الورشة
 4"بالإنجاز المكلفة والمؤسسة

                                                           
 42، مرجع سابق، صآسيا أوراغ1
 308، مرجع سابق، صكلثوم حجوج2
 44مرجع سابق، صال، آسيا أوراغ3
 45، صالمرجع نفسه4
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عن شروطه ومحتويات هذه  15/19يذي من المرسوم التنف 60وقد تكلمت المادة 
 اللافتة بالتفصيل.

 إنجاز البناية في الآجال المحددة للرخصة:جريمة عدم  -4
، 1من المعلوم أنه يحدد في رخصة البناء الأجل الذي يجب أن تشيد فيه البناية

 2ويعتبر مرتكبا لجريمة كل من يخالف تلك المدة.
ومي دون اية بشبكات الانتفاع العمجريمة الربط الغير قانوني المؤقت أو النهائي للبن-5

 رخصة البناء:الحصول المسبق على 
 كات الانتفاع العمومي دون الحصولنهائي للبناء بشب أويعتبر كل ربط مؤقت 

 في قوانين المحددةالمسبق على رخصه البناء عمل غير قانوني يعاقب عليه بالغرامات 
 عون  أوالضبط  أشغال أنجزالتعمير، كما انه تطبق نفس الغرامات على المقاول الذي 

 أمرا القضائية الجهةتصدر  أن أيضا، ويمكن الأعمالالذي رخص للقيام بتلك  المؤسسة
 3.بالمخالفةالقائم  ةعلى نفق الأصليةحالتها  إلى الأماكن ةعادإب

 ثانيا: رخصة التجزئة
من القانون   58و 57المادتين  فيرخصة التجزئة  على المشرع الجزائري  نص

ونظم تحضيرها وبنود تسليمها في المرسوم التنفيذي  المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29
واعتبر أي اعتداء على القواعد ، 32إلى  07لك من خلال المواد من ذو  15/19

 90/29القانون من  76المخصصة لها جريمة يعاقب عليها القانون وذلك حسب المادة 
 ، وتتمثل جرائم رخصة التجزئة في:السالف الذكر

 ون الحصول على رخصة:جريمة التجزئة أرض د-1
، الحصول على رخصة التجزئة في كل 90/29من القانون  57ألزمت المادة 

عملية تقسيم ملكية عقارية غير مبنية أو عدة ملكيات إلى قطعتين أو أكثر لغرض تشييد 
 رخصة طتشتر ، حيث نصت على: "4بناية، وبالتالي يعد كل تجاهل لهذا الالتزام جريمة

                                                           
 119، مرجع سابق، صإلهام قارة تركي1
 187، مرجع سابق، صمنازعات العمران، بوبكر بزغيش2
 187صالمرجع نفسه، 3

 174المرجع نفسه، ص4
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أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات  ثنينلا التجزئة لكل عملية تقسيم 
 ".مهما كان موقعها

 جريمة تجزئة قطعة أرضية بطريقة غير مطابقة للرخصة: -2
ابقة للمخططات ودفتر الشروط التي تعتبر جريمة، كل أشغال تجزئة غير مط

جاهلا للالتزامات المفروضة فيها، تبموجبها منحت رخصة التجزئة، وذلك باعتبارها 
نظرا لعدم تقرير عقوبة خاصة بهذه ويشترط لقيام هذه الجريمة وجود رخصة التجزئة. و 

 90/29.1من القانون  77من المادة ضالجريمة، فإنه يطبق علها الحكم العام الوارد 
 ثالثا: رخصة الهدم

من  90/29من القانون  60ي المادة نص المشرع الجزائري على رخصة الهدم ف
حضيرها وبنود تسليمها في المرسوم المتعلق بالتهيئة والتعمير ونظم ت 90/29القانون 
، وفي صدد دراستنا حول الجرائم 85إلى  70وذلك من خلال المواد من  15/19التنفيذي 

 77مادة  اعلهما وفقا لمقتضيات اليعاقب فوجدنا نوعين من الجرائم تمس برخصة الهدم 
 السالف الذكر، وهما كالتالي: 90/29من القانون 

 جريمة القيام بأشغال الهدم دون الحصول على رخصة: -1
عدل والمتمم على الحصول على رخصة الم 90/29لقد ألزم قانون التهيئة والتعمير 

 46الخاصة المحددة في نص المادة  قبل كل عملية هدم كلية أو جزئية في مناطقالهدم 
من هذا القانون: "يخضع كل هدم كلي أو جزئي  60، وهذا ما نصت عليه المادة 2منه

أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك  46للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة 
 3فة يعاقب عليها.لويعد الإخلال بهذا الإلتزام مخا الشروط التقنية والأمنية".

 م غير المطابقة للرخصة:جريمة القيام بعملية الهد -2

                                                           
 175ص ، مرجع سابق،العمران منازعات، بوبكر بزغيش1
 310، مرجع سابق، صكلثوم حجوج2
 310المرجع نفسه، ص3
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غير مرخص له, في أن الشخص في هذه تتميز هذه الجريمة عن جريمة الهدم ال
للالتزامات المفروضة فيها الجريمة متحصل على رخصة هدم، لكن بمجرد عدم مراعاته 

 1)مما يؤثر سلبا على الأماكن المحمية وكذا البنايات المجاورة لها( يعد مرتكبا لجريمة.
 الثاني: جرائم الشهاداتالفرع 

ع الجزائري تطرق لثلاثة أنواع من المشر  نا هو الحال البنسبة لرخص التعمير فإكم
تقسيم وشهادة المطابقة واعتبر أي شهادات التعمير والمتمثلة في شهادة التعمير، شهادة ال

إعلامية مخالفة للقواعد المنظمة لها جريمة، ونستثني منها شهادة التعمير باعتبارها وثيقة 
اقات التي تخضع لها الأرض البناء فقط، الهدف منها التعرف على حقوق البناء والارتف

بشهادة التقسيم وشهادة وبالتالي سنلقي الضوء فقط على الجرائم المتعلقة  ،2افوقه
 المطابقة.

 شهادة التقسيمأولا: 
من  90/29من القانون  59ي المادة تناول المشرع الجزائري شهادة التقسيم ف

تسلم لمالك عقار مبني حيث تنص على: " المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29القانون 
وكذا  "،وبطلب منه، شهادة التقسيم عندما يزعم تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام

وذلك من خلال المواد من  15/19 تسليمها في المرسوم التنفيذيتناول تحضيرها وبنود 
 ، وتتمثل الجرائم المتعلقة بهذه الشهادة في:40إلى  33
 جريمة تقسيم ملكية عقارية مبنية دون الحصول على شهادة التقسيم: -1

 شهادةفي قيام المعني بعمليه التقسيم دون حصول على  المخالفةوتتمثل هذه 
 3الصلاحية. منتهية أنها إلا الشهادةوجود  حتى أوالتقسيم 

 جريمة القيام بعملية التقسيم غير مطابقة للشهادة: -2
التقسيم للتصاميم والمخططات التي تتمثل هذه المخالفة في عدم مطابقة أشغال 

 4منحت من أجلها شهادة التقسيم.
                                                           

 189، مرجع سابق، صمنازعات العمران، بوبكر بزغيش1
 61، ص2018، منازعات التعمير، بدون طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، عمر حمدي باشا2
 310، مرجع سابق، صكلثوم حجوج3
 310المرجع نفسه، ص4
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لهذه المخالفات محضر معاينة كما  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد أنإلا 
بة المقررة في حالة مخالفتها إلا فعل في رخصة البناء والهدم والتجزئة وكذا لم يحدد العقو 

 1.المعدل والمتمم 90/29من القانون  77أننا نسقط هذه الحالة لنص المادة 
 ثانيا: شهادة المطابقة

، كما نظم 90/29من القانون  75و 54لمادتين تم التطرق لشهادة المطابقة في ا
، وهي 15/19وم التنفيذي من المرس 69إلى  63المشرع إعدادها و شروط تسليمها 

اء لأحكامها تمنح للمالك أو صاحب راقبة مدى احترام المستفيد من رخصة البنوسيلة لم
 المشروع من أجل إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء.

 بشهادة المطابقة في:وتتمثل الجرائم المتعلقة 
 جريمة عدم المطالبة بشهادة المطابقة في الآجال المحددة: -1

 60، وكذا المادة 90/29من قانون  75و 54ألزم المشرع الجزائري في نص المواد 
بضرورة طلب شهادة مطابقة الأشغال صاحب البناية المرخص له،  08/152من قانون 

 انتهاءيوما  كحد أقصى من تاريخ  30المنجزة وأحكام رخصة البناء، وهذا خلال مدة 
يعاقب عليها القانون، وذلك بموجب جريمة  الالتزامالأشغال، وعليه فإن الإخلال بهذا 

 08/15.3من قانون  92، والمادة 90/29من القانون  77نص المادة 
 الأشغال:جريمة الامتناع عن تنفيذ قرارات تصحيح  -2

اءا على محضر الجرد، يتضمن إعلام يمكن للسلطات المختصة أن تصدر قرارا بن
تصحيح الأشغال بما يجعلها مطابقة المطابقة وضرورة المعني بعدم إمكانية تسليمه شهادة 

من المرسوم التنفيذي  68للتصاميم المصادق عليها، وهذا تأسيسا على نص المادة 
 أشهر قصد القيام بالمطابقة، وبناء على ذلك، 03لا يتعدى  ، التي تحدد له أجلا15/19

                                                           
 310، مرجع سابق، صحجوجكلثوم 1

ابقة البنايات وإتمام ، المحدد قواعد مط2008يوليو  20الموافق لـ  1429رجب  17المؤرخ في  ،08/15القانون 2
 2008غشت  03الموافق لـ  1429شعبان  01الصادرة في  ،44ر العدد  إنجازها، ج

 192، مرجع سابق، صمنازعات العمران، بوبكر بزغيش3
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فيذ قرارات تصحيح الأشغال، وتسلط يعتبر جريمة من جرائم العمران، كل امتناع عن تن
 90/29.1عليه العقوبات المقررة في قانون 

 جريمة شغل أو استغلال بناية قبل تحقيق مطابقتها:-3
لتي استعمال بناية قبل تحقيق مطابقتها )والقد جعل المشرع الجزائري كل شغل أو 

 77لعقوبات المقررة في نص المادة تثبت أصلا بشهادة المطابقة( جريمة يعاقب عليها با
 .08/15من قانون  82من قانون التعمير، والمادة 

 جريمة الربط بشبكات الانتفاع العمومية دون الحصول على شهادة المطابقة:-4
مومية فعل غير الع الانتفاع وشبكاتئري الربط بالطرق لقد اعتبر المشرع الجزا

مشروع معاقب عليه قانونا، إذا تم ذلك بدون الحصول على شهادة المطابقة، باعتبار أن 
لها الربط بشبكات الغاز والمياه هذه الأخيرة هي الأداة الوحيدة التي يسمح من خلا

ب البناية، أو المقاول الذي أنجز من صاح رف المياه القذرة، ولهذا يعاقب كلوشبكات ص
من  77أشغال الربط، أو عون المؤسسة الذي رخص، بالعقوبات المقررة في نص المادة 

 08/15.2من قانون  88قانون التعمير، والمادة 
 على عقود التعميرالقضاء الجزائي  رقابة المطلب الثاني: إجراءات

إحدى جرائم عقود  ارتكابنص المشرع الجزائري على الجزاءات المترتبة على 
 المخالفين هؤلاء ولكن كي نصل إلى نقطة توقيع الجزاء ضد ،)المذكورة أعلاه(التعمير 

طرق هذه الجرائم )الفرع الأول( وكذا المسؤولين جزائيا عن  إلى التطرق وجب علينا 
 )الفرع الثاني(. -النيابة العامة والإدعاء المباشر–العمومية ضدهم تحريك الدعوى 

 لفرع الأول: المسؤولون جزائيا عن مخالفات عقود التعميرا
...يمكن على: "المتعلق بالتهيئة والتعمير  90/29من القانون  77تنص المادة 

ي الفقرتين السابقتين ضد مستعملي أيضا الحكم بالعقوبات المنصوص عليها ف
و أالمقاولين، الأراضي، أو المستفيدين من الأشغال، أو المهندسين المعماريين، أو 

 "الاشخاص المسؤولين على تنفيذ الأشغال المذكورة

                                                           
 193ص، مرجع سابق، منازعات العمران، بوبكر بزغيش1

 193، صالمرجع نفسه2
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ية في جرائم التعمير، تقع على من ويتضح من خلال هذه المادة أن المسؤولية الجزائ
المنصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير والتنظيمات المعمول بها  بالالتزاماتيخل 

بقا لأحكامه، وحددت كذلك الأشخاص المطبقة له وكذا الرخص والشهادات المسلمة ط
 المسؤولة عن مخالفته والمتمثلة في:

 ،مستعمل الأرض-
 المستفيدين من الأشغال،-
 المهندس المعماري،-
 المقاول،-
 المسؤولون الآخرون عن تنفيذ الأشغال.-

فقد أقرت بمسؤولية المقاول الذي  08/15من القانون  76وأيضا بالرجوع للمادة 
و كل صاحب دراسة أعطى والمهندس المعماري والمهندس الطوبوغرافي أأنجز الأشغال 

 1أوامر تسببت في مخالفة.
 مستعمل الأرض أولا:

ية بالقيام بأعمال البناء من قبل يقصد المشرع هنا الاستفادة من الأرض غير المبن
 2الذين يحق لهم البناء بمعنى تحويل أرض غير مبنية للاستفادة بها. الأشخاص
والذين لهم الصفة في طلب  هؤلاء الأشخاص، 15/19فيذي حدد المرسوم التنوقد 

منه التي حددت الأشخاص  42المادة أحد عقود التعمير ونأخذ على سبيل المثال 
 3الملزمين باستخراج رخصة البناء والمتمثلين في:

 ،المالك وهو الشخص الذي تثبت له حق الملكية -
 أعمال البناء مثلا لحسابه وباسمه،المالك للقيام ب الوكيل وهو الشخص الذي يفوضه -

                                                           
عات العادية في مجال العمران )القضاء الكامل( أمام القاضي الجزائي )مخالفات ناز الم»، ريمة بن نجاعي نوال1

 ، مرجع سابق، 2013 الجزائر،، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة،  عدد تجريبي، «التعمير(
 412ص

 321، مرجع سابق، صكلثوم حجوج2
 321المرجع نفسه، ص3
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 ناء الضرورية للعين المؤجرة ولكنالمستأجر وهو مرخص له قانونا بالقيام بأعمال الب -
 عد أخذ الإذن من المؤجر،ب
 ملكية الخاصة والشاغل للأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة،راضي الالحائز لأ -
 ؤقت،حامل شهادة الترقيم الم -
 صاحب حق الامتياز للأملاك الوطنية الخاصة. -

عن إنشاء بناء لأول مرة على أرض  فالأشخاص المذكورة أعلاه مسؤولة جزائيا
ريمة عدم مطابقة البناء لمواصفات كانت غير مبنية في حالة البناء بدون رخصة وكذا ج

صة التجزئة فإن مستعملي الأرض هم الرخصة وإنشاء تجزئة بدون رخصة، فبالنسبة لرخ
 1المالك، الموكل،الحائز، الشخص المعنوي.

 من الأشغالثانيا: المستفيد 
 التجزئةرخصه  أوالبناء  ةطلب رخص ةالذين لهم صف الأشخاصيمكن اعتبار كل 

 بناءلل المزامنة المنفعة إليه آلتحيث يشمل كل من  ةقائمال ةبنايالمن المستفيدين من  أنهم
 وأتمت بدون رخصه البناء  بهما المنتفع التجزئة أون البناء أله بشرط علمه ب اللاحقة أو

 نهأل القضاء الفرنسي المالك المؤجر على أيس الأساسوعلى هذا  التجزئة،بدون رخصه 
ة البناء، وتخضع رقاب ةبالبناء بدون رخص للمستأجريكون قد رخص  أنمستفيد بشرط 

 انه لا إذالموضوع  ةقضا ةالمؤجر لرقاب أوحه المالك وجود الترخيص الذي يمندى م
 بالحصول على رخصه البناء المستأجر إلزامالامتناع عن  أساسلتهما على ءيمكن مسا

 ذاباعتباره منف إمال أفقط يس المستأجر أما ة،ايجابي جريمة ةالبناء بدون رخص جريمةن لأ
 ن يكون طلب من ذوي أباعتباره مستفيدا ومسؤولا ب وإماما قام بالبناء شخصيا  إذا

 الجديد للبناء المستأجر أونه لم يستبعد المالك الجديد أالاختصاص البناء لحسابه كما 
 .أيضامحقق  الاستفادةن عنصر ذا ما علم بذلك لأإ ةالذي تم بدون رخص

 ثالثا: المهندس المعماري 
 المادي الخطأيرتكبها المهندسون المعماريون في  أنالتي يمكن  الأخطاءتنحصر 

ر العام الذي ذوالح الحيطةبواجب  الإخلالفي  يداالم الخطأالفني، حيث يتمثل  والخطأ

                                                           
 322-321، مرجع سابق، صكلثوم حجوج1
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 الإخلالالفني فيتمثل في  الخطأ أما والمهنة،يلتزم به جميع المكلفين، بما فيهم رجال الفن 
  1.ةوالفني العلميةبالقواعد 

 البناء مطابقةالتزامات المهندس المكلف بالتصميم في السهر على مدى  أهموتتجلى 
عدم القيام بها  ةوفي حال ة،مع ما جاء في مواصفات رخص أعدهاالمشيد للتصاميم التي 

 ةالبناء غير المطابق للمواصفات رخص جريمةجنائيا بحيث يعاقب على ئلته مسا بتوج
 2.البناء بكل صورها مثله مثل صاحب البناء

 رابعا: المقاول
 أثناءبناء قائم فعلى المقاول  إلى الهندسيةيتمثل عمل المقاول في تحويل التصاميم 

المهندس المعماري  أنجزهاالتي  الهندسيةنجازه العمل المتفق عليه احترام التصاميم إ
ويتماشى ورغبات صاحب المشروع  والجمالية والمعمارية التقنيةومراعي لجميع قواعد 
يغير منه شيئا  أنوليس له  البنايةيتبعه كما ورد عند تشييد  أنووجب على المقاول 

قد  الأعمال أوعلى المقاول في حاله قيامه بالتنفيذ متى كانت المباني  المسؤوليةوتترتب 
 3المختصة. الإدارية جهةدون ترخيص من  أقيمت

ت تعرضه للمساءلة الجزائية أثناء ب المقاول مخالفابالإضافة إلى ذلك، قد يرتك
قيامه بالتزاماته، سواء بسبب عدم بسبب عدم مراعاته للأصول الفنية في التنفيذ )عدم 
التقيد بالتصاميم والرسومات التي أعدها المهندس المعماري(، أو عدم مراعاة الأصول 

قة للأصول والشروط المعمول بها في الفنية المتعلقة بمواد البناء )استخدام مواد غير مطاب
 4مجال البناء، جريمة الغش والتدليس في استعمال مواد البناء(.

 خامسا: المسؤولون الآخرون عن تنفيذ الأشغال
 صدرأالبناء تكون بالشخص الذي  أشغالعن تنفيذ  المسؤولينفي تحديد  العبرة إن

ن أطلبه مهما كانت صفته حتى ولو كان لم يكن من لهم حق البناء ب أوبالبناء  الأمر
كما قد يكون  ةوالبناء بدون رخص العقارية الملكيةالتعدي على  ةيكون من الغير مثل حال

                                                           
 203، مرجع سابق، صمنازعات العمران، بوبكر بزغيش1
 204المرجع نفسه، ص2
 324، مرجع سابق، صكلثوم حجوج3
 ، بتصرف205-204سابق، صالمرجع ، المنازعات العمران، بوبكر بزغيش4
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البناء كذلك يمكنها اعتبار البناء  أشغالمن المرقين العقاريين باعتبارهم مسؤولون عن 
بين طرفين  ئيان كان في الواقع يعد عقدا رضاإعمل و البناء بموجب عقد  أشغالالذي ينفذ 

 اضبطه متلبس ةفي حال إلاته من العقاب إفلا إلىولا يدون في شكل رسمي مما يؤدي 
 1البناء. أشغال تنفيذب

  ع الثاني: تحريك الدعوى العموميةالفر 
د التعمير من قبل النيابة العامة يتم تحريك الدعوى العمومية في مجال مخالفات عقو 

من قانون  01أو من قبل المضرور )الإدعاء المباشر( وذلك طبقا لأحكام المادة 
  2الإجراءات الجزائية

 العمومية من قبل النيابة العامة أولا: تحريك الدعوى 
 التعمير قواعد مخالفة حالة في العمومية الدعوى  تحرك أن الحق العامة للنيابة

 محاضر وتعتبر وسيلة، بأي علمها وذلك بمجرد للقانون  نوعها طبقا كان مهما والبناء
 3.العمومية الدعوى  لتحريك وسيلة أهم التنظيم و القانون  عليها نص التي المخالفات نوعية
 كل من إلى المعاينةمن تاريخ  أيامخلال سبعه  الرسميةمن المحاضر  ةرسل نسخت

 الأشغالار المخالف بوقف إنذ الأخيرهذا  ىالبلدي ليتولالوالي ورئيس المجلس الشعبي 
عن  ةويستمد سلطته من اختصاص الحفاظ على النظام العام، كما ترسل نسخ المخالفة

 72خلال  الجزائيةليتمكن من مباشره الدعوى  الجمهوريةوكيل  إلىالمحضر السابق 
يتم تحرير محضر : "من القانون التي تنص على 66و  65كما حددتها المادتين  ةساع
والتصريحات التي  المخالفةيدون فيه العون المؤهل قانونا وقائع  المعاينة المخالفةعن 
 ةوفي حال المخالفة".ومرتكب  بالمعاينةيوقع المحضر من طرف العون المكلف "، "تلقاها

  4يثبت العكس. أن إلىصحيحا  الأخيررفض المخالف التوقيع على المحضر يبقى هذا 

                                                           
 325سابق، ص، مرجع كلثوم حجوج1
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  ،66/155الأمر 2

 المعدل والمتمم
، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات النظام القانوني في مجال البناء، مريم عزيزي 3

 161، ص2016-2015بن يوسف بن خدة،  1العمومية، جامعة الجزائر 
 413، صريمة بن نجاعي نوال، مرجع سابق4
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 المناسبة الإجراءاتالمخالفات يتخذ  معاينةبمحاضر  الجمهوريةوبعد اتصال وكيل 
 إلىهذه القضايا لا تحتاج  أن أساسالجنح على  محكمة أمامباستدعاء المخالفين مباشره 

 غلبها لها نماذجأ والمحاضر التي تحتويها  الماديةالمخالفات  ةمعاين كون تحقيق قضائي 
 1ة.لها حجه نسبي أيعكسها  إثبات غاية إلى صحيحةقانونا وتكون  ةمحدد
 تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرور ثانيا:

كما على أنه: " ةيمن قانون الإجراءات الجزائ 02مكرر الفقرة  01المادة  تنص
للشروط المحددة في هذا  يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا

 ".القانون 
أن بعقود التعمير  المتعلقةجرائم الن الطرف المتضرر من إف المادةوطبقا لنص هذه 

 دعاءإب مصحوبةوذلك بتقديم شكوى  العامة القاعدةكاستثناء عن  العموميةيحرك الدعوى 
 من قانون  72 المادةبالتعويض حسب نص  المطالبةجل أقاضي التحقيق من  أماممدني 

 يجوز لكل شخص متضرر من" :السابق الذكر والتي تنص على الجزائية الإجراءات
 وقد "،قاضي التحقيق المختص أمامن يتقدم بشكواه أب ايدعي مدني أن ةجنح جناية أو

 النيابةنعني به حق مقرر للمجني عليه في اطلاع  يالذ "شكوى "المشرع مصطلح  ذكر
 الجنائيةطالبا تحريك الدعوى  ةمعين جريمةالضبط القضائي لوقوع  مأموري احد أو  العامة

 2.عنها توصل لمعاقبه فاعلها
، 90/29من القانون  74 المادة نص خلال من ويلاحظ أن المشرع الجزائري 

 تهيئة أجل من تعمل التي للجمعيات زائيالج القضاء أمام اعترف بالتأسيس كطرف مدني
 بصفة لتتشك جمعية كل يمكن: "أنّه على نصّت حيث المحيط، وحماية الحياة إطار

 وحماية الحياة إطار تهيئة أجل من تعمل أن الأساسي قانونها بموجب تنوي  قانونية
 لأحكام بالمخالفات يتعلق فيما مدني لطرف بها المعترف بالحقوق  تطالب أن المحيط
 أنّ  يتبين المادة نص خلال فمن ،"والتعمير التهيئة مجال في المفعول السارية التشريع
 للمطالبة وذلك الأخرى راف الأط مدني كطرف بالتأسيس للجمعيات اعترف قد المشرع

                                                           
 329، مرجع سابق، صكلثوم حجوج1
 329، صالمرجع نفسه2
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 الساري  التشريع لأحكام بمخالفة الأمر تعلّق إذا المدني للطرف بها المعترف بالحقوق 
 .1والتعمير التهيئة مجال في المفعول

  ع الثالث: نتائج الدعوى العموميةالفر 
 التدابير باتخاذ الأخيرة هذه تقوم المختصة، القضائية الجهة إلى اللجوء يتم لما
 عليه نصّت لما وفقا التعمير رائملج التصدي بغرض المقررة العقوبات توقيع أو اللازمة
 عن التدابير اتخاذ سلطة للقاضي منحت حيث ،90/29  القانون  من 5 مكرر 76 المادة
 بهدمزامه إل أو المسلّمة، للرخصة البناء بمطابقة بالقيام الشخص يلزم حكم إصدار طريق
 الجهات وإنما للهدم، يتعرّض لا زائيالج فالقاضي عمليا أنّه إلاّ  كليا، أو جزئيا البناء

 2.عمليا بالهدم الفصل سلطة لها التي هي الإدارية
صلاحية ردعه  90/29 القانون  أوكل فقد رخصة، بدون  أصلا المقام للبناء فبالنسبة

 الشعبي المجلس رئيس في الممثلة الإدارية السلطة قبل من مباشرة هدمه طريق إداريا عن
 البناء معاينة بمجرّد الهدمرار ق البلدية رئيس يصدر حيث والي الولاية، رقابة تحت البلدي
 دون  بالبناء قام من طواعية تنفيذه المؤهلين ليتولى الأعوان طرف من رخصة بدون 

 لنص وفقا القضاء للمرور على حاجة دون  مباشرة الهدم تنفّذ أن للإدارة يحق كما رخصة،
 90/29.3 القانون  من 4 مكرر 76 المادة

 في المخالف إلى المنسوبة التهمة في ينظر الجزائي فالقاضيانطلاقا مما سبق 
 الوثائق تكييف إلى سلطته تمتد بحيث اعتقاده بحسب يحكم كان وهو إن التعمير، ميدان
 جنائيا المخالف بمسؤولية والقول وأركانها الجريمةعناصر  كافة توافر مدى إلى والنظر

 أخذنا فإذا ،رارهق عليها بني التي والقانونية الواقعية الأسباب بذكر ملزم فهو عدمه، من
 وجود عدم عن أسفر الملف وثائق وتفحص المعاينة لمحضر القانونية القوة الاعتبار بعين

 ،راءةبالب الحكم فيها يصعب حالة أمام القاضي حينها أصبح بالبناء الترخيص يفيد ما

                                                           
 170، مرجع سابق، صشهرزاد عوابد1

 171، صالمرجع نفسه2
 171، صالمرجع نفسه3
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 التعمير قضايا في الصادرة الأحكام غالبية كون ر بتفسي الكفيل هو السبب هذا ولعل
 1.بالإدانة حكم بصدور تنتهي

 المبحث الثاني: رقابة القاضي المدني على عقود التعمير
لمنازعات التي إن منازعات عقود التعمير التي يختص بها القاضي المدني هي تلك ا

طبيعيين أو معنويين أثناء القيام تثور بين أشخاص يحكمهم القانون الخاص سواء كانوا 
لإضرار بمصالح الغير الذي يحق له بأشغال التعمير، حيث قد تؤدي هذه الأشغال إلى ا

دعوى أمام القاضي المدني، والتي  المطالبة بإصلاح هذا الضرر وذلك عن طريق رفع
ا القانون حتى تقبل الدعوى ويكون مبنية على مجموعة من الشروط حددهيجب أن تكون 

 لها أثر على أرض الواقع.
المدنية  وانطلاقا مما سبق بنينا دراستنا عن طريق التطرق إلى شروط رفع الدعوى 

   في مجال عقود التعمير )المطلب الأول(، وصولا إلى آثارها )المطلب الثاني(.
 في مجال عقود التعميرالدعوى المدنية  المطلب الأول: شروط رفع

م مشروعية البناية )الفرع الأول( تؤسس الدعوى في إطار عقود التعمير على عد
ي(، لحق ضررا بالغير )الفرع الثانلمخالفتها قواعد العمران ومساسها بحقوق الغير، والتي ت

بالضرر )الفرع  وجود علاقة سببية بين عدم مشروعية البنايةوعلى هذا الأخير أن يثبت 
 الثالث(.

 عدم مشروعية البناية الفرع الأول:
ة قواعد العمران أو مساسها بحقوق ة إما بسبب مخالفالبناية غير مشروعوتكون 

 الغير.
 أولا: مخالفة قواعد العمران

 من القواعد قاعدة، تمس المدنية الدعوى  ئالتي تنش المخالفةتكون  أنيجب 
 التجزئةقواعد العمران وجوب الحصول على رخصه  أهمومن بين  ة،مر الآ الموضوعية

 إلىمشروع البناء مع قواعد العمران، التي تهدف  مطابقةالبناء بهدف التحقق من  ةورخص
 حقوق  بمراعاةالبناء تمنح تحت تحفظ يتعلق  ةن رخصإوبالتالي ف العامةالمصالح  حماية

                                                           
 172-171ص، مرجع سابق، شهرزاد عوابد1
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 مثل المدنية ى للدعو  أساساون يك أنالبناء يمكن  ةمقتضيات رخص ةمخالف أن إذالغير. 
 شروع البناء حتى تجعله منسجما مععلى م رةداالتحفظات التي وضعتها الإ مراعاةعدم 

 من القانون المدني 691 المادةنذكر مقتضيات  أن. كما يمكن الأراضيمخطط شغل 
 أنمنها التي تعترف لكل مالك عقار  703 ةمادال أوبالمساس بحقوق الجوار،  المتعلقة

  1كل واحد منهم. ةل على حدود ملكييلزم جيرانه بوضع معالم تد
 رللغي إضرارا، متى سببت ةالهدم التي تتم دون رخص لأشغال بالنسبةكذلك  والأمر

 من القانون المدني، وفي هذا 124 المادةتقوم ضد المخالف وفق نص  المسؤوليةن إف
 عما مسؤولصاحب البناء  أنمن القانون المدني على  2 الفقرة 140 المادةص نت الإطار

 الحادث لا يرجع سببه أنيحدثه من ضرر للغير ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت 
  2عيب فيه. أوفي البناء  أو قدم الصيانةفي  لإهمال

 ل من كان مهددا بضرر قد يصيبه منلك المذكورة المادةمن  03 ةكما خولت الفقر 
 لم يقم فإنالخطر،  لإزالة الضروريةيطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير  أنالبناء 

 نجاز هذه التدابيرإبه  ليأذنيطلب من القاضي المدني  أنالمعني بذلك يجوز للمدعي 
 3مالك.على حساب ال

 البناء ةالبناء بشكل غير مطابق لقرار رخص أو ةالبناء بدون رخص ةفي حال أما
 نه يمكنأ إلا، (المدنيةسس الدعوى أحتى تت إثباتهيجب  أمروهذا ) جريمةفرغم اعتبارها 

 اعد العمران وهذا بهدف تصحيح وضعقو  ةمخالف أساسعلى  ةيرفع دعوى مدني أنللغير 
 رر بشكل يتنافى معالارتفاع القانوني المق مراعاةالضرر، مثل عدم  إصلاح أوخاطئ 

 4المسافات لفتح الفتوحات. مراعاة، حجب الشمس وعدم الأراضيشغل  توجيهاته مخطط
 ثانيا: مساس البناية بحقوق الغير

                                                           
معة عبد الرحمان ميرة ا، مجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ج«مجال العمرانالدعوى المدنية في »، بوبكر بزغيش1

 276ص ،2012 الجزائر، ،02بجاية، العدد 
 174شهرزاد عوابد، مرجع سابق، ص2
 174المرجع نفسه، ص3
 276سابق، صالمرجع ال، «الدعوى المدنية في مجال العمران» ،بوبكر بزغيش4
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 قواعد راماحت بعدم وذلك البناء حق في تطاول قد جاره يرى  عقار مالك أي بإمكان
 بوقف للمطالبة ستعجاليةالا القضايا في للفصل المحكمة رئيس أمام دعوى  يرفع البناء أن

 الأشغال وقف دعوى  تعتبر الموضوع، وبالتالي دعوى  في الفصل انتظار البناء في أشغال
 شريطة فيه، النظر تعجيل يستدعي حال ضرر دفع إلى تهدف لأنها ،استعجالية دعوى 
 حصوله أجل من الاستعجالي القضاء إلى المتضرر يلجأ لذا، الحق بأصل المساس عدم
 على يحافظ حتى وهذا الموضوع، دعوى  في الفصل حين إلى الأشغال بوقف أمر على

 يمكن أنه غير .جبره يصعب أو يمكن لا قد الضرر وقوع لأن التبديد، من ويحميها حقوقه
 الذي العقاري  القاضي أمام الأشغال وقف يطلب أن البناء رخصة تنفيذ من للمتضرر

 منح المشرع لأن المحكمة، رئيس أمام بالضرورة وليس اختصاصه، دائرة في البناء يوجد
 قضاة من قاضي لأي الاستعجال اختصاص الجديد والإدارية المدنيةراءات الإج قانون  في

 .1المحكمة
 المدني القضاء من يطلبوا أن الشائعة الأرض في أحدهم أو للشركاء يمكن ومنه

 الأرضية القطعة فوق  الجارية البناء أشغال مواصلة عليه المدعي منع)القاضي العقاري( 
 الأغلبية على حصل قد أنه يثبت ما يقدم لم الأخير هذا أن مادام بينهم، المشاعة
من القانون  717 للمادة تطبيقا المشاعة رضالأ 3/4أصحاب  موافقة وهو المطلوبة
 2المدني.

 شخصي الفرع الثاني: وجود ضرر
 هذه أن إثبات يجب بل المدنية، الدعوى  لتأسيس لوحدها تكفي لا المخالفة إن
 المشروعة غير البناية مستهم الذين الأشخاص أن كما. للغير ضرر عنها نتج قد المخالفة

 للضرر الشخصية فالطبيعة الدعوى، رفع حق لهم الذين فقط هم الشخصية مصالحهم في
 للأشخاص بالنسبة خاص موضع في يجعله بشكل الغير أصاب قد الضرر أن في تكمن

 المسافة ترك عدم أو المطل، حق وهو أساسي بحق تمس بناية إقامة مثل ،الآخرين
                                                           

لنيل  ، أطروحة مقدمةالمطابقة كآليتين لتنظيم التهيئة العمرانية في التشريع الجزائري  رخصة البناء وشهادة، خيرة لعيدي1
-2018ديس مستغانم، شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة عبد الحميد بن با

 413-412، ص2019

 413، صالمرجع نفسه2
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ر، الغي ملكية على قانونية غير مباشرة مطلات إقامة أو المشترك، للمرور قانونا المقررة
 يجوز لا" :يلي ما 1985 لسنة لها رارق في قررت العليا المحكمة فإن الصدد هذا وفي
 ،زائري الج المدني التقنين من 709 للمادة طبقا مترين عن يقل الجار على مطل فتح
 1".رفضه يستوجب سديد غير القانون  بخرق  فيه المطعون  رارالق على النعي ثمة ومن

 مطلات فتح الطاعن أن أثبت الخبير أن الحال قضية في الثابت من كان ولما
 فتح من الطاعن منعوا الذين الموضوع قضاة فإن مترين عن تقل الجار على مواجهة
 2.الطعن رفض استوجب كذلك الأمر كان ومتى القانون  طبقوا جاره على المطلة النوافذ

 و من بين الخصائص الواجب توافرها في الضرر كركن من أركان المسؤولية يجب:
 اومحقق اأولا: أن يكون الضرر موجود

 بالتعويض وايطالب أنلا يمكن  ةغير مشروع ةالمتضررين من بناي الأشخاص إن
يكون الضرر موجودا في  أنكانت ضرر موجود ومحققا، وهذا لا يمنع من  إذا إلا

 أنفي المستقبل مثل  محالةسوف يتحقق لا  أووقت مطالبه بالتعويض  أيالحاضر 
 البناية ةتدهور وضعي أبسبب خط يتهبنا أجزاءيرمم بعض  أنمن جاره  ةلك بنايايطالب م

  3.لها المجاورةه توما لها من عواقب على بناي
 ثانيا:أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا

 مصالح المشروعةعندما تمس البنايات غير  اومباشر  ايكون الضرر شخصي
 التعويض. ى تجعلهم هم فقط الذين لهم حق رفع دعو  ةمباشر  ةوبصف الشخصية الأشخاص

 ضاء المدني الفرنسي الذي كان يرى مثل هذا الضرر كان لا يعترف به على مستوى الق
 ةنه لا يجب رفع دعوى مدنيأوحدها و  العامة ةلمصلحعت لالعمران قواعد شر  في قواعد

 إذنه بفعل الانتقادات، فقد تغير موقف القضاء الفرنسي أ. غير الشخصية المصلحةباسم 
 والأشخاصللمنظر  المشوهةمن البنايات  مئزازيصيبهم الاش أشخاصيجب التمييز بين 

                                                           
 414، صخيرة لعيدي، مرجع سابق1
 414المرجع نفسه، ص2

 278، مرجع سابق، ص«الدعوى المدنية في مجال العمران»، بوبكر بزغيش3
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 نهم ضوء الشمس مثلا في هذا الوضعتحجب ع لأنهاالذين يصيبهم ضرر شخصي 
  1.البنايةالمختلف يجعل منهم متضررين شخصيا من 

 بالتعويض على المطالبةالمشرع الجزائري مكن استثناءا الجمعيات من  أن إلا
 2ي.غير الشخص ضررال أساس

 ومن أهم صور الضرر في مجال العمران نذكر:
 الغير مألوفة مضار الجوارأولا: 

ني الجزائري على مضار الجوار غير من القانون المد 691المادة لقد نصت 
لقيد اية الخاصة، والغاية من هذا المألوفة كقيد من القيود التي ترد على حق الملكية العقار 

 .هي حماية الجيران من الضرر الذي يلحقهم من استعمال المالك لحقه
ان الفعل والأشغال جوار حتى وإن كوإنه لا يعفى من المسؤولية عن مضار ال
اوز الحد ة في مضار الجوار إذا تجمطابقة لقواعد العمران، وبالتالي تقوم المسؤولي

ات الخطأ، لأنه على القضاة تقدير المألوف على أساس الضرر وليس على أساس إثب
قد  المضايقات للدرجة العادية المقبولة في علاقة الجوار حتى ولو كان ثبوت تجاوز هذه

التعمير فإنه لا يعفى من مسؤولية اء بصفة مشروعة ملتزما بقواعد التهيئة و أنجز البن
 3تعويض هذه المضار.

 ثانيا: المساس بحق المرور
 الخاصة العقارية الملكية على ترد التي رتفاقيةالا القيود ضمن المرور حق يندرج

 بين ومن التعمير، وقانون  المدني القانون  فيزائري الج المشرع عليها نص والتي
 من 02الفقرة  31المادة نص نجد الارتفاق، حقوق  إلى تشير التي القانونية النصوص

 ،الارتفاقات مختلف يحدد الذي هو راضيالأ شغل مخطط أنّ  أكدت التي 90/29 القانون 
 مع ويمارس الأرض، بملكية مرتبط البناء حق أنّ  على منه، 56ة الماد في نص كما

                                                           
 278، مرجع سابق، ص«الدعوى المدنية في مجال العمران»، بوبكر بزغيش1
 415، مرجع سابق، صخيرة لعيدي2

تخصص القانون  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، راضية عباس3
 379ص،2015-2014بن يوسف بن خدة،  1ر ئالعام، جامعة الجزا
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 نجد بينها ومن الأرض، باستعمال المتعلقة والتنظيمية القانونية للأحكام الصارمالاحترام 
 .1الارتفاقية بالقيود المتعلقة المدني القانون  أحكام

 ثالثا: المساس بحق المطل
 المتضمن حقمن القانون المدني  709يتدخل القاضي المدني بناء على المادة 

التي  القانونية المسافةاحترام  إلىنه يسعى أباعتبار  الملكيةارتفاق المطل المقيد لحق 
نه من أ، كما المادةهذه  أحكامل يخالف طبفتح المطلات وقد يحكم بغلق كل متسمح 

تقل عن  مسافةواجه على مل طيكون على جاره م أنالمقرر قانونا انه لا يجوز للجار 
ه لجار  ةفتح مطلات مواجه عنالطا أنثبت أالخبير  أنمترين، والثابت في قضيه الحال 

قانونا عند فتح  المحددة المسافةاحترام  مراعاةعلى القاضي  أنتقل عن مترين، كما 
  2.الذكر ةسابق 709 للمادةوفقا  البنايةلات في طالم

 رابعا: الأضرار الناتجة عن تجاوز المسافات المقررة في قانون التعمير
 التراجع، إرتفاق بالتعمير على المتعلقة القانونيةنص المشرع الجزائري في النصوص 

 ةبنيأ بإقامة المسافةعدم احترام هذه فللغير،  أضراروهذا حرصا على منع حصول 
 ن مجرد خرق هذا الارتفاع يعنيأ، و الرؤية أو التهويةقد يضر بالجار من حيث  متلاصقة

 ات التراجعقومن بين النصوص التي تنص على ارتفا .حصول الضرر للمالك المجاور
 سياج داخلأو بناء  أيالتي لا تسمح بتشييد  90/29من القانون رقم  05 المادةنجد 

 قل من محور الطريقعلى الأ أمتار ةربعأابتعد ب إذا إلا البلديةمن  المعمرةجزاء الأ
 3.إليهالمؤدي 

 عدم مشروعية البناية والضررالفرع الثالث: وجود علاقة سببية بين 
 الضرر واثبات رانالعم قواعد مخالفة إثبات على المدنية الدعوى  تأسيس إن

 المخالفة بين مباشرة السببية العلاقة إثبات يجب بل ،وى الدع لقبول يكفي لا الشخصي
 ،ررالض وجد لما إقامتها تتم لم لو المقامة الأشغال هذه أن بمعنى أي الحاصل، والضرر

 لا والضرر، رانالعم لقواعد الفعل المخالف بين السببية العلاقة هذه انتفت إذا فإنّه وبذلك
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 على المدني القانون  من 127 المادة نصت حيث بالأشغال، القائم حق في المسؤولية تقوم
 أو مفاجئ، كحادث فيه له يد لا سبب عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذا" :أنّه
 هذا بتعويض ملزم غير كان الغير، من خطأ أو المضرور من صدر خطأ أو قاهرة، قوة

 1ك".ذل يخالف اتفاق أو قانوني نص يوجد لم ما الضرر،
 في مجال عقود التعمير آثار رفع الدعوى المدنيةالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: الأصل )الحكم بالتعويض(
 الأخيرللغير، واستطاع هذا  يتسبب البناء غير المشروع في ضرر شخص إذا

 من ضرر أصابه مابالتعويض ع للمطالبةرفع دعوى مدنيه  ةمكانيإن له إذلك، ف إثبات
 التعويض عنف الجزائية. ى عن وقائع موضوع الدعو  ناجمةما دامت  أدبي أومادي 

 الملك الذي لحقه الضرر وما فات ةقيم صالضرر المادي يشمل التعويض عن انتقا
  2ملكه.لالشخص من كسب بسبب حرمانه من الاستعمال العادل 

 إلى الضحيةوضعيه  إعادة ةفي محاول أولانجد دور القاضي المدني يتمثل  إذ
 ثم الضرر، أر وهذا بعد التحقق من وجود الخطضر التي كانت عليها قبل حدوث ال الحالة

  3بتقدير مقدار التعويض. الأخيرالضرر ليقوم في  ةبعدها يحاول تقدير نسب
 نه في هذهأ، غير ةالجزائي ى عن الدعو  منفصلةكما يجوز له رفع دعوى مدنيه 

 لحين أمامها المرفوعة ى تلك الدعو  في الحكم جئتر  أن المدنية المحكمةعلى  الحالة
 إلى بالإضافة، الأسبابكانت قد حركت لنفس  وإذا، العمومية ى الفصل نهائيا في الدعو 

 على تأسيسيافي طلب التعويض النقدي واردا،  المدنية ى ذلك يبقى حق المدعي في الدعو 
 هي العمرانيةمخالفه القواعد  أنمن القانون المدني الجزائري على اعتبار  124 المادة
  4بالمدعي. الإضرارمن المدعى عليه تسبب في  أخط

 يطلب من أنهنا هو: هل يجوز للطرف المتضرر  االسؤال الذي يبقى مطروحو 
 ؟جانب التعويض إلى البنايةهدم  المدنية المحكمة

                                                           
 415، مرجع سابق، صلعيدي خيرة1

 279 ، مرجع سابق، ص«المدنية في مجال العمرانالدعوى »بوبكر بزغيش، 2
 279المرجع نفسه، ص3
 279المرجع نفسه، ص4



 الفصل الثاني: رقابة القضاء العادي على عقود التعمير
 

69 
 

 )إعادة الحال إلى ما كنت عليه أو الهدم( الثاني:الاستثناءالفرع 
 أولا:إعادة الحال إلى ما كانت عليه

 لتي ينطق بها القاضي الجزائيما كانت عليها ا إلى الحالة ةعادإ على عكس تدابير 
 ما كانت عليها إلى الحالة ةعادإ ن حكم إ، ف(كليا أوهدمها جزئيا أو البنايات  )مطابقة

 ر، لذلك وضع القضاء المدني نظاماالقاضي المدني، يفترض وجود ضر  الذي يصدره
 ى فيوالتعمير، يتجل التهيئةقواعد  ةعن مخالف الناشئة المدنية بالمسؤوليةكاملا خاصا 

 الارتفاقات خاصةمخالفه قواعد العمران  أساسعلى  المدنيةرفع الدعوى  ضرورة
 مضار الجوار الغير خاصةالمساس بحقوق الغير  أساسو رفعها على أ، العمرانية
 ةبين عدم مشروعيقة سببية ، وعلاالبناية، ووجود ضرر نتج عن عدم مشروعيه المألوفة

  1.البناء والضرر الذي لحق المتضرر
 بإعادةيطالب  أنالمشرع والقضاء الجزائريين على حق المتضرر من  أكدولقد 

 كان ذلك ممكنا، ولقد إذابالتعويض، وهذا  المطالبةجانب  إلىعليها ما كانت  إلى الحالة
 نه فيأعلى  صراحة الثانيةمن القانون المدني في فقرتها  870 المادةنص المشرع في 

 المطالبةه يجوز للمتضرر إنعلى عقار معين، ف المفروضةقيود الارتفاع  ةمخالف ةحال
 إلى الحالة ةعادإ لهذه القيود وتقرر فيها، و ما وقع مخالفا  إزالة أيات عينيا، قبتنفيذ الارتفا

 أكدهوهذا ما وقوع الضرر.  إلى أدىالذي  أيرتكب المسؤول الخط أنما كانت عليها قبل 
 حق حمايةالاجتهادات التي كرست  أهمالقضاء الجزائري في عده مناسبات، فمن بين 

 مبدأمن خلاله على  أكدت، والذي 2002العليا لسنه  المحكمةل مثلا، نجد قرار طالم
 باكتساب ارتفاق المطل بالتقادم، دعاءقبل غيره للإ لبنايةده يالطاعن تشي إثبات كفايةعدم 

 ،إبهامومن دون  هادئة الحيازةتكون  أن ةظاهر وموجود شريطو مستمر  قالذي هو ارتفا
 عكس ما هو المجاورةتسبب اعتراض ملك العقاري  أنمن دون  ةسن 15 ةن تستمر مدأو 
  2الحال. ةفي قضي ردوا
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 ة، عندما قضوا بعدم قانونيةبجاي ءمجلس قضا ةقضا أن المحكمة أتولقد ارت
 ،إليهم المقدمة الخبرةالمدعى عليه بالطعن بناء على نتائج  ةعلى ملكي المطلة الفتوحات

 قرارهم قد سببوا، الشرفة أساسمترين ابتداء من  الأقلعلى  هببناء جدار يكون علو  وأمره
 لمدني الجزائري تطبيقا سليما ممامن قانون ا 709 المادةوطبقوا مقتضيات  تسبيبا كافيا

 1يتعين رفض الطعن كونه غير مؤسس.
 في تشييد بالأسبقيةعدم اعتدادها  ةلأفي مس الأخيرالعليا  المحكمةحكم  نايستوقف

 أوفي التملك  الأسبقيةثر أ، حيث اختلف الفقهاء حول المسؤوليةمن  عفاءللإ البناية
 مقدار التعويض، أو المسؤوليةفي  والتأثيرالمالك القديم  ةالاستغلال من حيث عدم مسائل

 يفترض فيه لأنهالجار القديم،  إلىانه ليس للجار الجديد الرجوع  إلىفذهب بعض الفقهاء 
 بأنه أخر قد ارتضى بها ضمنيا، وذهب فريق ر فيكون ضهذا الجوار من م لم بما فيالع
 بجيرانه الإضرارصاحب الحق في العقار بالانتفاع والاستغلال  أولك القديم اس للملي

 ي منفلا تع ةقدميلتواجد الجيران الجد، فالأ الزمنية المدة، مهما كانت مألوفضررا غير 
 الاجتهاد أنولا تؤثر على حق الجار في طلب التعويض وبناء على ذلك نجد  المسؤولية

 يمثل الرأي الراجح. ومن القراراتالثاني في الفقه والذي  بالرأيخذ أالقضائي الجزائري ي
 العليا الذي المحكمةخرى التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد، نجد قرار الأ القضائية

 ، بحيث(ت.م) رفض نقض القرار الصادر من مجلس قضائي تلمسان والذي رفعه السيد
 راعي في استعمال حقه ما تقتضي بهي أنمالك  أيعلى انه يجب على  المحكمة أكدت

 يتعسف في ن لاأو  الخاصة أو العامة بالمصلحة والمتعلقةالتشريعات الجاري بها العمل، 
 هذه ةزالإيطلب من جاره  أنحد يضر بملك الجار، ويجوز للجار  إلىاستعمال حقه 

  2.مألوفتجاوزت الحد ال إذاالمظاهر 
 من غلق الطريق المؤدي واجيران المدعي تضرر  أنالحال  ةولما كان ثابتا في قضي

 متر لهم مرورا بطريق إلىبالدخول  ألزمهممنزلهم من طرف المدعي المالك، مما  إلى
 الخبرةعلى  المصادقةالحكم المعاد،  بتأييدالمجلس القضائي لما قضوا  ةن قضاإفبعيد، 
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وانعدام  الأسبابنعي على القرار المطعون فيه بتناقض ال صحيح القانون، وبالتاليوا طبق
  1التسبيب ليس في محله.

 التزامخل بأالمالك المسؤول قد  أن، فنجد ةلوفأار الجوار غير المضفيما يتعلق بمو 
 بهذا الالتزام الإخلال وقد يتخذبالغير دون وجه حق،  الإضرارمضمونه عدم  يقانون

 بالتعويض، والقاضي ليس ملزما بأن يحكم أثارهومحو  إزالتهبعمل يمكن  القيامصورة 
 ةمكانيإن التعويض العيني يتوقف على رور التمسك بذلك، لأضالعيني كما لا يمكن للم

 2الأضرار.كان مستحيلا يتم القضاء بالتعويض من نقد مقابله تلك  فإذاالقيام به 
 التعويض العيني ةمكانيإيحكم بالتعويض النقدي رغم  أنكما يجوز للقاضي المدني 

ة كما يجوز للقاضي بما له من سلط مرهقا للمالك، الأخيروذلك في حاله كون هذا 
 3رور الخيار بين التعويض العيني والتعويض النقدي.ضيعطي للم أن ةتقديري

 ثانيا: الهدم
 الماسة الجرائم من جريمة من المتضرر للشخص يرفض كان الفرنسي القضاء إن

 بإمكانية أقر ذلك بعد لكن المدني، القاضي أمام مدني كطرف يتأسس أن التعمير بقانون 
 ذلك مؤسسا بالهدم المطالبة له يمكن ولا بالتعويض فقط للمطالبة لكن مدنية دعوى  رفع
 منها المشتكي البنايات كانت الأحيان من كثير ففي ،)السكن أزمة( اجتماعية أسباب على

 النقض محكمة بعد فيما توصلت أن إلى كذلك الحال بقي .الضعيف الدخل لذوي  مساكن
-06-09المؤرخ في  Terrasse Royaleبشركة  المتعلق الشهير رارهاق في الفرنسية
 إلى طلبه حالة في بالهدم يأمر أن وله المدعي بطلب ملزمبأن القاضي المدني  1959
 الفرنسي المدني القانون  من 1382 المادة علىراراتها ق أسست بحيث التعويض جانب
 حدوثه في سببا كان من يلزم للغير ضرر ويسبب الشخص يرتكبه فعل أي أن تنص التي
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 ،)نقدي تعويض( بمقابل اتعويض أو ،)الهدم أو المطابقة( عينيا تعويضا إما بالتعويض
 1.تقديرية سلطة له وعليه التعويض، من معين بنوع القاضي تلزم لم المادة هذه أن ذلك

 القانون  من 784 المادة خلال من الأمر هذا حسم فإنه زائري الج للمشرع وبالنسبة
 أرض على عنده من بمواد المنشآت شخص أقام إذا: "على تنص التيزائري الج المدني

 من سنة أجل في يطلب أن الأرض فلصاحب صاحبها، رضاء دون  لغيره ملك أنها يعلم
 التعويض مع أقامها من نفقة على المنشآت زالةإ المنشآت بإقامة فيه علم الذي اليوم
 قيمتها أو قيمتها دفع مقابل استبقاءها يطلب أن أو ذلك الحال اقتضى إذا الضرر عن
 المنشآت وجود بسبب الأرض ثمن في زاد ما يساوي  غمبل دفع أو الهدم حالة في
 بناية من المتضرر بحق أقر زائري الج المشرع أن المادة هذه خلال من نستشفو  ..."،بها
 مالك لأي يمكن بحيث بالتعويض، المطالبة جانب إلى بهدمها يطالب أن مشروعة غير

 رخصة، أو حق وجه بدون  عليها بالبناء ملكيته على اعتدى قد شخصا بأن يرى  عقاري 
 2.والتعويض بالهدم للمطالبة العقاري  بالقسم المكلف المدني القاضي أمام دعوى  يرفع أن

 يعتبر زائيالج أو المدني القاضي به يأمر الذي الهدم أن هنا، له الإشارة تجدر وما
 الذي رخصة بدون  البناء حالة فيالإداري ) الهدم عن يختلف فهو وبالتالي عينيا تعويضا
ون من القان 04مكرر  76 للمادة  طبقا الوالي الاقتضاء وعند البلدية رئيس يقوم به

 على زاءج الأولى الحالة في الهدم يكون  فبينما ، إداريازاء ج يعتبر( الذي 90/29
 شخصا المتضرر كان سواء محقق لضرر رفعا قانونا محمية مصلحة على الاعتداء

 والتعمير البناء قواعد مخالفة على زاءج يكون  الثانية الحالة في الهدم فإن ا،عام أو خاصا
 زاءكج بالهدم الأمر لتطبيق مجال نجد ولعلنا .متضرر أو ضرر وجود عن النظر بغض
 المتضرر الطرف يجعل مما ،الإداري  بالهدم القيام عن الإدارة امتناع حالة في مدني
 3.المدنية للمسؤولية العامة للقواعد طبقا طلبه علىرا مجب

 12/09/2007بتاريخ  الصادر رارهاق في العليا المحكمة قضت الإطار، نفس وفي
 مدعيا الطاعن رافع ضده المطعون  أن الطعن، موضوع رارالق من يتبين حيث: "أنه على
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 ومخالف قانوني غير بشكل وذلك مسكنه، لجدار ملاصقا مرآبا شيد الأخير هذا أن
 المآرب. ذلك زالةبإزامه إل والتمس ضررا له وسبب البناء لرخصة

 الطعن، موضوع رارالق بموجب الملغى الحكم وهو .الدعوى  المحكمة رفضت حيث
 .خبرة راءإج بعد

 في القرار 2005-08-20نقض بتاريخ حيث أن المسمى )ل.ع( طعن بال
 لقاضي: بالمصادقة علىا 10/07/2004عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ  الصادر

 مرجعن جديد بإلزام الالترجيع وبحسبها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء م الخبرة محل
 المرجع ضده بأن يدفع ة، مع إلزامالمرآب محل النزاع بطريقة فوضوي ضده بإزالة

 دج عما لحقه من ضرر حسب الخبرة. 23.400للمرجع مبلغ 
 الطاعن اعتبار على مبني أنه الطعن، موضوعرار الق على الطاعن يعيب حيث

 قد يكون  التي المواصفات رارالق يوضح أن دون  للقانون، مخالف بشكل بناءه شيد
 اعنالط دفوع مناقشة تتم ولم ملكيته، حدود يجاوز لم أنه أثبت الذي الطاعن، خالفها

 .الصدد هذا في
 ناءالب اعتبار على به، قضى فيما مبني، أنه المنتقد رارالق من بالفعل يتضح حيث

 يتبين لم لكن. ضده المطعون  بمسكن ومضر البناء لرخصة مخالف الطاعن شيده الذي
 لم البناء أن الخبرة معطيات من مادام خاصة المذكور، الضرر ماهو حيثياته من

 عدم إلى بالإضافة البناء، لرخصة المخالفة موطن يتبين لم كما .الملكية حدود يتجاوز
 .البناء رخصة لمواصفات الطاعن رامباحت المطالبة في ضده المطعون  صفة توضيح

 ويعرضان القانوني للأساس وانعداما التسبيب في راقصو  النقائص هذه تعد حيث
 القضية وإحالة والإبطال للنقض سكيكدة قضاء مجلس عن الصادر فيه المطعون رار الق

 وفقا جديد من فيها للفصل أخرى  هيئة من مشكلا المجلس نفس راف إلىوالأط
 1"للقانون 

                                                           
-437، مرجع سابق، صخيرة لعيدي، أورده: 2007سبتمبر  12، الصادر في 406647قرار المحكمة العليا، رقم 1
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مشروعية البناية أو مساس البناية حالة عدم  فيه أن وبناء على ما سبق يمكن القول
فع الدعوى أن يحكم القاضي المدني و كون ذلك سببا بإلحاق الضرر برابحقوق الغير 

 بالتعويض )كأصل(، أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الهدم )كاستثناء(.
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 خلاصة الفصل:
ء العادي كجانب من جوانب الرقابة بناء على ما سبق نخلص، يظهر لنا دور القضا

 والقضاء المدني".وذلك من خلال جانبين "القضاء الجزائي القضائية على عقود التعمير، 
دخل العقابي وذلك بالحكم بعقوبات فمهمة القضاء الجزائي تتجلى من خلال الت

سواء  جزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالرخص والشهادات متى حركت الدعوى أمامه 
 عن طريق النيابة العامة أو الإدعاء المباشر من قبل المضرور.

ن خلال الحكم بالتعويض )كأصل( أو مهمته م أما بالنسبة للقضاء المدني فتتجلى
ء( لصالح رافع الدعوى المضرور ضد إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الهدم )كاستثنا

إثبات وجود علاقة سببية –المدعى عليه المخالف للقاعدة المدنية الذي تسبب بالضرر 
 .-بين المخالفة للقاعدة المدنية والضرر

التعمير يتمثل في العمل على حسن  ادي في مجال عقودومنه فإن دور القضاء الع
وذلك من خلال الرقابة  وضمان احترامها  تطبيق قواعد التعمير والتنظيمات المعمول بها

 .الأفرادتجاوزات التي يقوم بها على 
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بعد تطرقنا لموضوع الرقابة القضائية على عقود التعمير في التشريع الجزائري، 
بسبب أفعال الإدارة إتجاه  إماتوصلنا إلى أن سلك القضاء يتدخل برفع دعوى أمامه 

 طالبي عقود التعمير أو أشخاص القانون الخاص.
فادها أن دور القضاء في الرقابة توصل إليها من خلال دراستنا هذه موالنتيجة الم

على عقود التعمير يتجلى في حفظ حقوق الأفراد وضمان تطبيق القوانين والتنظيمات 
وما يتعلق بها، ويظهر ذلك  )عقود التعمير خصوصا( في مجال العمرانالمعمول بها 

 جليا في النقاط التالية:
 من جانب القضاء الإداري: -1
الإدارية المتضمنة منح أو رفض منح رخصة أو شهادة من إلغاء القاضي القرارات  -أ

 عقود التعمير متى مس هذا الأخير عدم المشروعية الداخلية أو الخارجية.
الحكم بالتعويض لكل فرد مسه ضرر بفعل مسؤولية الإدارة سواء عن طريق الخطأ  -ب

 باء العامة(.أو بدون خطأ )على أساس المخاطر أو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأع
 من جانب القضاء العادي: -2
 اضي الجزائي:الق -أ

 الحكم بعقوبات جزائية ضد مرتكبي جرائم رخص وشهادات التعمير. -
 القاضي المدني: -ب
ى ما الدعوى المضرور كأصل أو الحكم بإعادة الحال إل الحكم بالتعويض لصالح رافع  -

 كنت عليه أو الهدم مع التعويض كاستثناء.
 من أهم الملاحظات التي يمكن طرحها بخصوص موضوع دراستنا هي كالتالي: وإن

ام العام العمراني يطبق أحكام نص القاضي الجزائي لما يحدث نزاع عند خرق النظ -
لطة التقديرية، والتي تعتبر خرقا التي أعطت له الس 90/29من القانون  77دة االم

 لالأولى من قانون العقوبات حيث تنص: "للشريعة العامة المنصوص عليها في المادة ا
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ضا غام 77يمكن إعتبار نص المادة  حيث 1"بغير قانون  أوتدابير أمنجريمة ولا عقوبة 
 يلزم القاضي الجزائي بالإجتهاد.

 ومن أهم الإقتراحات التي نقدمها في نهاية دراستنا:
المتعلق  29-90ضرورة سن دعوى الإلغاء والتعويض بنص صريح في القانون  -1

 بالتهيئة والتعمير ومعالجتهم بالتفصيل.
تعزيز دور القضاء وتكوين قضاة متمكنين في مجال العمران وبالخصوص عقود  -2

 التعمير.
ة المتعلق بالتهيئ 29-90مع ضرورة سن نصوص عقابية على القانون فك الغموض  -3

 والتعمير.
على حقوقه في كل المجالات وفي الأخير فإن القضاء هو أنجع وسيلة للفرد للحفاظ 

بما فيما مجال عقود التعمير ويعتبر أيضا الحامي لدولة القانون بسهره على على تطبيق 
 القوانين والتنظيمات وفرض احترامها.

 ننا أنهينا دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على عقودنا سوى أن نقول أولم يبق ل
ل قمنا بإضافة لهذا الموضوع المهم ولو بالقليالتعمير في التشريع الجزائري راجين أننا 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

                                                           
المتضمن قانون العقوبات، المعدل  ،1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  ،66/156الأمر 1

 والمتمم.
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 نصوص القانونيةالأولا: 
 التشريعية:( النصوص 1
 ،1966يو نيو  08 الموافق لـ 1386صفر  18 المؤرخ في ،66/155 الأمر -1

 المعدل والمتمم. قانون الإجراءات الجزائية،المتضمن 
 ،1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  ،66/156الأمر  -2

 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
 ،1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  ،75/58الأمر  -3

 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
ديسمبر  01الموافق لـ  1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  ،90/29القانون  -4

ديسمبر  02الموافق لـ  1411جمادى الأولى  15الصادرة في  ،52 ج ر العدد ،1990
1990. 

، 2008فبراير  25الموافق لـ 1429صفر عام  18المؤرخ في  ،08/09القانون  -5
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المتضمن

، المحدد 2008يوليو  20الموافق لـ  1429رجب  17المؤرخ في  ،08/15القانون  -6
 1429شعبان  01الصادرة في  ،44قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ج ر العدد 

 .2008غشت  03الموافق لـ 
 ( المراسيم التنفيذية:2
يناير  25الموافق لـ 1436ربيع الثاني  4المؤرخ في  ،15/19المرسوم التنفيذي  -

الصادرة في  ،07المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها،ج ر العدد  ،2015
 .2015فبراير  12الموافق لـ  1436ربيع الثاني  22
 ( القرارات القضائية:3
 .2002فبراير  20، الصادر في 224346العليا، الغرفة العقارية، رقم  قرار المحكمة -1
 .1997يونيو  25في  صادر، ال148810قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم  -2
 .2007سبتمبر  12، الصادر في 406647قرار المحكمة العليا، رقم  -3
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 ثانيا: الكتب
، إصدارات المركز الديمقراطي 01الطبعة  الإلغاء،، الوسيط في دعوى سامي الوافي -1

 .2018العربي، ألمانيا، 
، منازعات التعمير، بدون طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، باشا عمر حمدي -2

 .2018الجزائر، 
 دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون طبعة، المحاكم الإدارية، ،محمد الصغيربعلي  -3

 .2011الجزائر، 
، الوجيز في المنازعات الإدارية، بدون طبعة، دار العلوم للنشر حمد الصغيرمبعلي  -4

 .2005الجزائر،  والتوزيع،
بدون طبعة، دار العلوم للنشر  محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية،بعلي  -5

 .2009الجزائر،  والتوزيع،
دار العلوم للنشر ، شروط قبول دعوى الإلغاء، بدون طبعة، محمد الصغير بعلي -6

 .2013، الجزائر، والتوزيع
 ،للنشر والتوزيع ، دار هومة02، المنازعات الإدارية، الطبعة عبد القادرعدو  -7

 .2012 الجزائر،
 ثالثا: الأطروحات والرسائل الجامعية

 ( الأطروحات:1
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص منازعات العمران، بوبكر بزغيش -1

 .2017قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
أطروحة  ،الرقابة على رخص وشهادات التعمير في التشريع الجزائري  ،كلثوم حجوج -2

لنيل شهادة دكتوراه العلوم تخصص القانون العقاري، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
2018. 

أطروحة لنيل شهادة ، النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، راضية عباس -3
بن يوسف بن خدة،  1ر ئالدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، جامعة الجزا

2014-2015. 
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سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع ، شهرزاد عوابد -4
تخصص قانون عام،  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق،الجزائري 
 .2016-2015الحاج لخضر باتنة، جامعة 

، أطروحة لنيل الإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، محمد الأمين كمال -5
 .2016-2015شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

العمرانية في رخصة البناء وشهادة المطابقة كآليتين لتنظيم التهيئة ، خيرة لعيدي -6
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص التشريع الجزائري 

 .2019-2018قانون عقاري، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
 ( الرسائل:2
مذكرة لنيل شهادة  ،آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير ،إلهام قارة تركي -1

 .2013-2012 القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،الماجستير في 
، مذكرة لنيل شهادة ية الإداريةلالضرر القابل للتعويض في المسؤو ، صافية حميش -2

بن يوسف بن خدة،  01الماجستير في الحقوق تخصص إدارة ومالية، جامعة الجزائر 
2015-2016. 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة التشريع الجزائري منازعات التعمير في ، عزالدين وفاء -3
جامعة العربي بن مهيدي أم  الماجستير في القانون العام تخصص قانون الإدارة العامة،

 .2015-2014، البواقي
، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة النظام القانوني في مجال البناء، مريم عزيزي  -4

بن يوسف بن خدة،  1العمومية، جامعة الجزائر الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات 
2015-2016. 

ر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستي ،الآليات القانونية لتسيير العمران ،حسينة غواس -5
منتوري الإخوة جامعة  القانون وتسيير الإقليم، في القانون العام فرع الإدارة العامة،

 .2012-2011 قسنطينة،
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مذكرة لنيل  ،آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري  ،سلسبيلكيحل  -6
توري درجة ماجستير في القانون العام فرع الإدارة العامة وتهيئة الإقليم، جامعة الإخوة من

 .2016-2015 قسنطينة،
 رابعا: المقالات

التعمير ، مجلة «مخالفات شهادة المطابقة والمنازعات المترتبة عنها»، آسيا أوراغ -1
 .2019مارس  الجزائر، ،01ارت، العدديوالبناء، جامعة ابن خلدون ت

، مجلة الأكاديمية للبحث «الدعوى المدنية في مجال العمران»، بوبكر بزغيش -2
 .2012 الجزائر،، 02معة عبد الرحمان ميرة بجاية، العدد االقانوني، ج

مجلة  ،«تنفيذ قرار رخصة البناءالدعوى الاستعجالية الخاصة بوقف »، خالد بن عفان -3
 .2018مارس  الجزائر،، 01الحوار المتوسطي، العدد 

عات العادية في مجال العمران )القضاء الكامل( أمام ناز الم»، ريمة بن نجاعي -4
، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر «القاضي الجزائي )مخالفات التعمير(

 .2013 الجزائر،بسكرة،  عدد تجريبي، 
، مجلة التواصل في الاقتصاد «مخالفات التعمير في التشريع الجزائري »، يةعاد ديرم -5

 .2014سبتمبر  الجزائر،، 39والإدارة والقانون، جامعة باتنة، العدد
الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في »، الزينعزري  -6

الجزائر، ، 02، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد «مجال العمران
 .2002جوان 

، مجلة «العلاقة السببية كشرط لمسؤولية الإدارة في مجال العمران»، الزين عزري  -7
 .2004ديسمبر  الجزائر، ،22العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

، مجلة القانون «مسؤولية الإدارة في مجال رخصة البناءأساس قيام »، ودادعطوي  -8
 .2015جانفي  الجزائر،، 04جامعة سطيف، العدد العقاري والبيئة،

، مجلة «أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير والبناء»، عمار عيشوبة -9
 .2017جوان  الجزائر،، 02تشريعات التعمير والبناء، جامعة سيدي بلعباس، العدد 
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، مجلة «مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران»، كميلة قهار -10
 .2017جوان  الجزائر،، 03تشريعات التعمير والبناء، جامعة تلمسان، العدد 

رقابة القاضي الإداري على أوجه إلغاء قرارات الترخيص » ،محمد الأمين كمال -11
 ،04العدد جامعة الحاج لخضر باتنة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ،«بالبناء

 .2014ديسمبر  الجزائر،
، مجلة «مسؤولية الإدارة بدون خطأ في مادة التعمير والبناء» ،محمد الأمين كمال -12

 الجزائر،، 02العدد  البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت،
 .2015أكتوبر 
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